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�شكر ويحمد ٔ�ثناء ا�لیل ؤ�طراف ا�نهار، هو العلي القهار أ�ول وا�خٓر والظاهر 

ا�ي ٔ�غرقني بنعمه التي لا تحصى ؤ��دق �لين �رزقه ا�ي لا یف�ىؤ��ر دروبنا ف� 

هو ا�ي ٔ�نعم �لینا، إذ ٔ�رسل ف�نا عبده ورسو� صلى الله 

� �لقر�نٓ المبين، فعلمنا ما لم نعلم وح�نا �لى طلب العلم ٔ�ی� و�د، � 

  .الحمد كله �نٔ وفقني ؤ�لهمني الصبر �لى المشاق التي وا�تني لإنجاز هذا العمل المتواضع

ا�ي سا�دني �لى إنجاز 

ٔ�یضا لا یفوتني ٔ�ن ٔ�شكر أ�ساتذة بوح�ی� رابح وشویب ٔ�م�نة ٔ�عضاء لجنة المناقشة لق�ولهم 

ؤ��يرا ٔ�تو�ه �لشكر لكل من سا�د في إنجاز هذا العمل ؤ�خص ���ر الوا� الكريم 

جيهات مف�دة وكذ� قارة سميرة التي سا�دتني في 

�شكر ويحمد ٔ�ثناء ا�لیل ؤ�طراف ا�نهار، هو العلي القهار أ�ول وا�خٓر والظاهر 

ا�ي ٔ�غرقني بنعمه التي لا تحصى ؤ��دق �لين �رزقه ا�ي لا یف�ىؤ��ر دروبنا ف� 

هو ا�ي ٔ�نعم �لینا، إذ ٔ�رسل ف�نا عبده ورسو� صلى الله ، جزیل الحمد والثناء العظيم

� �لقر�نٓ المبين، فعلمنا ما لم نعلم وح�نا �لى طلب العلم ٔ�ی� و�د، � �لیه وسلم، ٔ�رس

الحمد كله �نٔ وفقني ؤ�لهمني الصبر �لى المشاق التي وا�تني لإنجاز هذا العمل المتواضع

ا�ي سا�دني �لى إنجاز  عمیور فر�اتا�كتور ف كما ٔ�رفع كلمة شكر إلى أ�س�تاذ المشر 

  .بنصائحه وإرشاداته القيمة بحثي هذا ولم یب�ل �لي

ٔ�یضا لا یفوتني ٔ�ن ٔ�شكر أ�ساتذة بوح�ی� رابح وشویب ٔ�م�نة ٔ�عضاء لجنة المناقشة لق�ولهم 

  . تق�يم وم�اقشة هذا العمل المتواضع

ؤ��يرا ٔ�تو�ه �لشكر لكل من سا�د في إنجاز هذا العمل ؤ�خص ���ر الوا� الكريم 

جيهات مف�دة وكذ� قارة سميرة التي سا�دتني في ا�كتور سحوت �ید ا�ي قدم لي تو 

  . كتابة وطبع هذه المذ�رة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

�شكر ويحمد ٔ�ثناء ا�لیل ؤ�طراف ا�نهار، هو العلي القهار أ�ول وا�خٓر والظاهر  ٔ�ول من

ا�ي ٔ�غرقني بنعمه التي لا تحصى ؤ��دق �لين �رزقه ا�ي لا یف�ىؤ��ر دروبنا ف�  والباطن

جزیل الحمد والثناء العظيم

� �لقر�نٓ المبين، فعلمنا ما لم نعلم وح�نا �لى طلب العلم ٔ�ی� و�د، � �لیه وسلم، ٔ�رس

الحمد كله �نٔ وفقني ؤ�لهمني الصبر �لى المشاق التي وا�تني لإنجاز هذا العمل المتواضع

كما ٔ�رفع كلمة شكر إلى أ�س�تاذ المشر 

بحثي هذا ولم یب�ل �لي

ٔ�یضا لا یفوتني ٔ�ن ٔ�شكر أ�ساتذة بوح�ی� رابح وشویب ٔ�م�نة ٔ�عضاء لجنة المناقشة لق�ولهم 

تق�يم وم�اقشة هذا العمل المتواضع

ؤ��يرا ٔ�تو�ه �لشكر لكل من سا�د في إنجاز هذا العمل ؤ�خص ���ر الوا� الكريم 

ا�كتور سحوت �ید ا�ي قدم لي تو 

كتابة وطبع هذه المذ�رة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قائمة المختصرات

  إهداء
  

 .الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام �لى �اتم أ�ن��اء والمرسلين

 ما�ٔنحني �ٔما� ني �یف �ٔمسك �لقلم و �یف ٔ�خط الكلمات بلا ندم�لما ان��ا الوا��ن الكريمينٔ�هدي ثمرة إلى 

قمري  وكن�. ..ا دفئي ومعرفتيشمسي التي �ٔس�تمد منه كن�..سر الإ�سان أ�صیل نيما�لّ لجمیل � من عرفا� �

 .شوقيا�ي �ٔس�تمد م�ه �ٔملي و 

  .ٔ�دبيتهذیبي و ا ني ف�حٔس�ن نفسي وهذ�ربي س��ا في زرع ٔ�صفى ما في ماجعلك

   ،ني كل شيء�لم� و �ٔن�... من �لمني حرفا صرت � عبداً 

  ،الله حفظهمو�ٔ�  تيإلى �ٔخوا

  ،إلى كل من ذ�رته ذا�رتي ولا تذ�ره مذ�رتي

 .ٔ�هدي عملي هذا

  *�سين*                                                                                         
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الجزائر فهي لها عدة أنماط، فمنها المؤسسات ذات تتعدد المؤسسات الدستوریة في 

الطابع السیاسي التي تمثل ركائز الدولة الأساسیة كالحكومة، ومنها من یلعب دورا رقابیا 

على شرعیة ودستوریة القوانین، وأخرى تلعب دورا استشاریا لباقي المؤسسات حیث تقدم لها 

  .الاستشارة وتوجه السیاسة العامة للدولة

الاستشارة من أهم الآلیات القانونیة التي تجسد دولة القانون، وذلك بمعناها تعتبر 

الحقیقي كما أنها تمثل سمة من سمات الدیمقراطیة، إذ أن أغلب الهیئات الاستشاریة تظم 

  .في عضویتها أعضاء من المجتمع المدني ممثلین عن الشعب

في الدولة، فإنها تبقى بحاجة  مهما بلغت المؤسسات السیاسیة سلطتها وتوسعت صلاحیاتها

إلى آراء استشاریة تقدمها مؤسسات أنشأت لهذا الغرض، وذلك عن طریق توصیات وتقاریر 

وآراء تقدم من طرف هذا الأخیر وذلك لترشید وتوجیه السیاسات العامة بما یتماشى مع دولة 

  .القانون

جد المرصد الوطني من بین أهم هذه المؤسسات الدستوریة التي تتمتع بهذا الدور ن

للمجتمع المدني، والذي أنشأ كهیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة، تتمثل وظیفتها في أنها 

  .إطار للتحاور والتشاور والاقتراح في المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني

بهذا المكسب الجدید، خصوصا مع تزاید 2020لقد جاء التعدیل الدستوري لسنة 

النقابات، الجمعیات، المنظمات الوطنیة (المختلفة المدني وتنظیماته  الاهتمام بالمجتمع

في التنمیة الاجتماعیة ،لا سیما 1في الجزائر والتي أصبحت تلعب دورا هاما) والمهنیة

  .والاقتصادیة

  

                                                           

، المتعلق بالمرصد الوطني 2021أفریل  12المؤرخ في  21/139حدوش وردیة زعروري، تعلیق على المرسوم الرئاسي  1

  .410، ص 2021لسنة  12ر العدد .للمجتمع المدني، ج
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   :أهمیة الموضوع

  :یكتسب الموضوع محل الدراسة أهمیة كبیرة یمكن تقسیمها إلى قسمین

  :الأهمیة النظریة

ارتباط المرصد بالعادات السیاسیة المبنیة بین الرئیس والوزیر الأول والمؤسسات -  1

  .الاستشاریة التي أوكل لها المشرع المشاركة مع السلطة في إصدار قراراتها

الوقوف على الأحكام التي تحكم المرصد خاصة التشكیلة وكیفیة تعیینها وسیرها والقواعد -  2

  .امهالمتعلقة باختصاصها وكذلك مه

  :الأهمیة العملیة

تكمن أهمیة الموضوع في أنه یسلط الضوء على المرصد الوطني للمجتمع المدني، ودوره  - 

  .الفعال في ترشید الأحكام والسیاسات العامة المتخذة بخصوص المجتمع المدني وترقیته

 الموضوع یكتسي أهمیة كبیرة، حیث أن المرصد الوطني للمجتمع المدني یمثل إحدى - 

  .الهیئات الدستوریة المهمة، والتي تلعب دورا هاما في المجتمع المدني

تبرز الأهمیة العملیة لهذه الدراسة في معرفة كیفیة ترتیب الدولة للأولویات من خلال - 

  .معرفة المرصد الوطني للمجتمع المدني وتحقیق الأهداف على أرض الواقع

  :أسباب اختیار الموضوع

  :وضوع إلىیعود سبب اختیار الم

تتمثل في الرغبة الشخصیة، ومتطلعات ذاتیة، فطالما فضلت البحث في  :أسباب ذاتیة -

  .المجال الدستوري بصفة عامة، فكان میولي إلى هذه المواضیع
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تتعلق بموضوع الدراسة كله، حیث فضلت البحث فیه نظرا للدور الذي  :أسباب موضوعیة -

المدني في السیاسة العامة للدولة لاسیما انه هیئة  یمكن أن یلعبه المرصد الوطني للمجتمع

  .مستحدثة في التعدیل الدستوري الجدید

  :أهداف دراسة الموضوع

تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف المرصد الوطني للمجتمع المدني، بما أنه هیئة مستحدثة  -

  .وكذلك مع الدور الهام الذي یلعبه مع مهامه وسیره

رصد الوطني للمجتمع المدني، ومدى مساهمته في ترقیة المجتمع الوقوف على دور الم - 

  .المدني والتأثیر في صنع القرارات

  :صعوبات الدراسة

كذا انعدام و  ندرتهاو  هي قلة المراجع بلو  ألایخلال بحث اههتجامن الصعوبات التي و 

 ثالبح إطاري فف ،المقالات المتخصصة في هذا الموضوع بالذاتو  البحوث القانونیة

لعل أبرزها هي قلة المراجع ونقص ا الموضوع، واجهت بعض الصعوبات، والدراسة في هذ

المادة العلمیة المتخصصة في هذا الموضوع في الذات، لاسیما أن هذه الهیئة حدیثة جاء 

  .فقط 2020بها التعدیل الدستوري لسنة 

   :إشكالیة الموضوع

رح العدید من التساؤلات والإشكالات بناءا على ما تطرقنا إلیه سابقا فإن الموضوع یط

قد یتعلق بعضها بدور هذه الهیئة المستحدثة في ترقیة المجتمع المدني وتشكیلتها ومهامها 

  .بشكل عام

ما مدى فعالیة المرصد الوطني  :وبناءا على ذلك یمكن إجمال هذه الإشكالیة فیما یلي

  ؟ 2020لات الدستوریة لسنة للمجتمع المدني في ترقیة المجتمع المدني في ظل التعدی
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  :منهج الدراسة

القائم على وصف الحقائق " المنهج الوصفي"لدراسة هذا الموضوع اعتمدت على 

العلمیة كما هي وتفسیرها، وذلك من خلال وصف المرصد كهیئة استشاریة من خلال 

  .تعریفاته وسیره

النصوص والمواد الذي یقوم على استقراء " المنهج التحلیلي" ومن جهة اعتمدت على

القانونیة وتحلیلها مع استخلاص النتائج منها، حیث یمكن القول أن البحث مستخرج من 

  .تحلیل النصوص القانونیة

  :خطة الدراسة

  :سنعتمد المنهجیة خطة من فصلینالمذكورة من أجل معالجة الإشكالیة 

الوطني للمجتمع  لمفاهیمي والهیكل التنظیمي للمرصداالإطار  :في الفصل الأولناول نت

  .للمجتمع المدني الإطار الوظیفي للمرصد الوطني: ثانيالفصل ال، وفي المدني
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  الفصل الأول

لمرصدللمفاھیمي والھیكل التنظیمي االإطار   

دنيالوطني للمجتمع الم  
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أصبحـت تنظیمـات المجتمـع المدنـي تلعـب دورا هامـا وفعـالا فـي تغییـر السیاسـات 

دول فصار لها العامـة، والمساهمة في التنمیة الاجتماعیة كذلك الاقتصادیة في كثیر من ال

وزنا على الصعید المحلـي والعالمـي وبرزت الضـرورة فـي تفعیـل دور المجتمـع المدنـي فـي 

  .1الجزائـر

تعـد الجزائر من الدول السابقة في تبني المجتمع المدني وذلك من خلال تشجیع 

" المدني مرصد وطني للمجتمع "النشاط الحزبي وإنشـاء الجمعیـات والنقابات كما تـم إنشاء 

المرصـد :" التـي تنـص علـى 213مـن خـلال المـادة  2020في التعدیل الدستوري لسنـة 

یقـدم المرصـد أراء حیث  ،2"الوطنـي للمجتمـع المدنـي هیئـة استشاریـة لــدى رئـیس الجمهوریـة 

ـم الوطنیـة وتوصیـات متعلقـة بانشغـالات المجتمـع المدنـي، ویساهـم المرصـد فـي ترقیـة القی

وكذلـك الممارسات والتـي تخص الدیمقراطیة والمواطنـة، ویشـارك مـع مؤسسـات أخـرى فـي 

 مفهوم المرصد الوطني للمجتمع المدنيتناولارتأینا لذلك . تحقیـق أهـداف التنمیـة الوطنیـة

  ).ث الثانيالمبح( الهیكـل التنظیمـي للمرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـيثم ، )المبحث الأول(

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .411،مرجع سابق، ص 2021أفریل  12المؤرخ في  21/139حدوش وردیة زعروري، تعلیق على المرسوم الرئاسي   1
من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في الاستفتاء الشعبي لیوم أول نوفمبر  213المادة  2

  .2020لسنة  82ر عدد .، ج2020
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 :مفهوم المرصد الوطني للمجتمع المدني: المبحث الأول 

عـد المرصد الوطنـي للمجتمع المدني هیئة مستحدثة مـن خلال التعدیـل الدستوري یُ 

 .الجمهوریـةوهـو هیئـة استشاریـة لـدى رئیس  ،2020لسنـة 

حـول مفهـومـها وكذلـك  تإن حداثــة هذه الهیئـة طـرح العدیـد مـن التسـاؤلا         

للمجتمع المدني  ، لذلك سنتطرق فـي هـذا المبحث إلى التعریف بالمرصد الوطنيخصائصهـا

  .)المطلب الثاني(، ثـم خصائص هـذه الهیئة )المطلب الأول (

 :المدنيالتعریف بالمرصد الوطني للمجتمع  :الأولالمطلب 

حداثـة  ولعل سبب ذلك هو، تمــع المدنــيرصـد الوطنـي للمجلـم یـرد تعریـف دقیـق للم

لذلك سنحاول تعریف هذه الهیئة استنادا إلى المرسوم  ،هــذه الهیئــة وكذلـك طبیعتها الخاصة 

 ص المرصد الوطني للمجتمع المدنيخصائ، ثم من خلال )ول الفرع الأ(المنشأ لها في 

 ).الفرع الثاني(

 :تمع المدنيتعریف المرصد الوطني للمج: الفرع الأول

تم إنشاءه في التعدیل  یعد المرصد الوطني للمجتمع المدني هیئة جدیدة ومستحدثة فقد

المرصد :" ما یليب 213، وقد تم تعریفه في نص المادة 2020الأخیر لسنة الدستوري 

 ".الوطني للمجتمع المدني هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة 

أبریل سنة  12ؤرخ في الم 139-21رئاسي رقم مـن المرسوم ال 02كمـا نصت المادة 

اور والاقتراح ، المرصد إطار للتحاور والتشاستشاریة لدى رئیس الجمهوریة هعلى أن 2021

 .1، في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقیة أدائهوالتحلیل والإشراف

                                                           
لوطني للمجتمع المدني، المتعلق بالمرصد ا 2021أفریل  12المؤرخ في المؤرخ في  21/139من المرسوم رقم  2المادة  1

  .2021لسنة  29ج ر، عدد 
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تمتع بالشخصیة یالمرصد نفـس المرسـوم الرئاسـي علـى أنمـن  03نصت المـادة  كذلك

مكن تعریف المرصد الوطني للمجتمع المدني استنادا ؛ لذلك ی1مالـيالمعنویـة والاستقـلال ال

مكـان مخصـص للمراقبـة أي من " مرصـد"إلى المـواد القانونیـة المذكـورة ، حیـث یقصـد بمفـرد 

 .بة على كل ما یخص المجتمع المدنيخصائص هذه الهیئة الرقا

یـة د الوطنـي هـو هیئـة استشاریـة لـدى رئیس الجمهوریـة یتمتـع بالشخصالمرصـ       

، تقـدم هـذه الهیئة التحـاور والتشـاور والاقتـراح والتحلیـل المعنویـة والاستقلال المالي

والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقیة أدائه ذلك بعد استشارتها من 

 .2لعادیة یكون ذلك عن طریق الإخطارالحالة ا رئیس الجمهوریة في

تجـدر الإشـارة إلـى أن المرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـي یمكنـه المبـادرة تلقائیا        

باقتراحات أو توصیـات أو دراسات تنـدرج ضمـن مهامـه ، كالمبـادرة أو المساهمـة فـي تفعیـل 

 .دور المجتمـع المدنـي وترقیتـه 

أن المرصد الوطني هـو إضافة حقیقة للمجتمع المدني ولكنه  في رأینا یمكـن القول      

محصور فقط في یـد رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول في حالات أي مقیـد رغم وجـود 

  .  حالات عمل تلقائیة لكنها قلیلة

،  2020المرصد هو هیئة مستحدثة ذلك من خلال التعدیل الدستوري الأخیر لسنة كما أن 

فـي أنه هیئـة  تتمتع هـذه الهیئـة بمجموعـة مـن الخصائـص ، سنذكـر هـذه الخصائـص تبـاعا

ویتمتع بالاستقلال المالي وبالشخصیة ) ثانیا(المجتمـع المدني ص ئاص، خ)أولا(استشاریـة 

 ).ثالثا(المعنویـة 

                                                           
المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع  2021أفریل  12المؤرخ في المؤرخ في  21/139من المرسوم رقم  3المادة : انظر 1

  .المدني، مرجع سابق
ني للمجتمع المدني، المتعلق بالمرصد الوط 2021أفریل  12المؤرخ في المؤرخ في  21/139من المرسوم رقم  3المادة   2

  .مرجع سابق
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 :هیئة استشاریة: أولا

الصفة الاستشاریة علـى  21/139الرئاسـي مـن المرسـوم  02لقـد نصـت المـادة         

فهـو یقــدم اقتراحاتــه والتحاور والتشاور والتحلیل وكذلـك الاستشراف بعد طلب ذلك  للمرصد،

، فهـو تابع إلى رئیـس الجمهوریة ومهامـه 1الجمهوریة عـن طریق آلیة الإخطارمن رئیس 

السلبیة التي تعیـق عمله وتحدد محصورة فقط عند استشارته أو إخطاره وهي مـن الجوانب 

استقلالیته فهو لا یمكنه مباشرة العمل تلقائیا إلا فـي حالـة وحیـدة وهـي فـي الدراسات التـي 

 .تنـدرج ضمـن مهامـه

 :خصائص المجتمع المدني: ثانیا

ئل التي تخص المجتمع المرصد الوطني للمجتمع المدني محصورة في المسامهام إن      

مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  02، فهـو قـد أنشـأ مـن أجلـها وقـد نصـت المـادة طالمدني فقـ

أنه إطار للتحـاور والتشـاور والاقتـراح فـي كـل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني  21/139

  .، أي یمكـن القـول أن مهـام المرصـد الوطنـي محصـورة فقـط فـي المجتمـع المدنـيهوترقیـة أدائ

یعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ذا و ه

تعمل في میادینها المختلفة من أجل تلبیة الاحتیاجات الملحة للمجتمعات  والثقافیة التي

خارج  عن سلطة الدولة، حیث یساهم في صیاغة القرارات المحلیة وفي استقلال نسبي

 ایات نقابیة كالدفاع عن مصالحها الاقتصادیة والارتفاع بمستوىالمؤسسات السیاسیة ولها غ

  .2المهنة والتعبیر عن مصالح أعضائها

  
                                                           

المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع  2021أفریل  12المؤرخ في المؤرخ في  21/139من المرسوم رقم  3المادة : انظر1

  .المدني، مرجع سابق

ات، أبحاث ودراس: تصنیف ورقم الوثیقة* نسخة الكترونیة *مركز التمیز للمنظمات غیر الحكومیة، المجتمع المدني،   2 

  .11/05/2022: ، تاریخ الدخول www.ngoce.org: ، متاح على الموقغ2، ص 2003، سبتمبر  23عدد 
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 :خصیة المعنویة والاستقلال الماليالتمتع بالش: ثالثا

التي تمكنه من توزیع الوظائف الصفة وهي  المعنویة،یتمتع المرصد الوطني بالشخصیة     

وكذلـك الاستقـلال المالي من خلال وضع الدولة تحت  ئـة،الهیوالخصائص بیـن أعضاء هـذه 

 .لسیـرهتصرف المرصد الموارد البشریة والمالیة والمادیة اللازمة 

 :مفهوم المجتمع المدني: المطلب الثاني

، في الباحثـون لمفهوم المجتمع المدنيیختص المجتمـع المدني بأهمیـة كبیرة فقـط تطـرق 

، كما أن مفهوم المجتمع ة فـي كثیـر مـن الـدول والأقطارریـة ونوعیـسیاق اتسـم بتحـولات جذ

إنما نشـأ وتطور على یـد العدید من ،و المدني لم یتطور دفعة واحدة على یـد فیلسوف معیـن

سنقـوم بتعریـف  ،لذلكالفلاسفة والمفكرین خاصة السیاسیین والمبنیـة على اختلافاتهم الفكریة

 ).الفرع الثاني(خصائص المجتمع المدني  ثم) رع الأولالف(المجتمـع المدنـي 

 :تعرف المجتمع المدني: الفرع الأول 

، والمخالفـة تشیـر إلى أمور متعلقة بالمواطـن Civilباللاتینیة " مدنـي"إن مصطلح    

  . 1للمجتمع الرسمي أي كـل ما هـو خارج عـن المؤسسـات الحكومیـة والغیـر الحكومیـة

المتحدة الإنمائي المجتمع المدني بالمفهوم  لأممبرنامج اساس عرف على هذا الأ 

 حددیوهو  ،ثةیالدولة الحد لیالدولة والمجتمع قبل تشك ةیعلى بن نطبقی العصري الذي لا

  .2الموروثة في آن واحد ةیدیالتقل ةیوأجهزتها وعن البن السلطة عن زیمجالا متما

                                                           
، ص 2006نوفمبر  10بلعیور الطاهر، المجتمع المدني كبدیل سیاسي في الوطن العربي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  1

12  .  
دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال التحسیس ونشر القیم البیئة، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة،  أمال یعیش تمام، 2

  . 66، ص  2017العدد الرابع، نوفمبر 
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ر انتشارا في نهایة هذا ني أحد التعابیر الأكثیعتبر مفهوم المجتمع المدوعلى أیة حال 

الواقع أن انتشاره مرتبط بتحولات عمیقة شهدها العالم في هذه القـرن وبدایة الألفیة الجدیدة، و 

كما ارتبط هذا التوسع في استعماله و شیوعه بمفاهیم أخرى نكاد نجزم أنها لصیقة به . الفترة

ن حیث أطرها المرجعیة الفكریة، أو من حیث بینهما من ارتباطات عضویة قویة سواء م

دولة (تلك المفاهیم هي الدولة الحدیثة، . علاقات التداخل التي بینها في الممارسة الفعلیة

  .1، الدیمقــراطیة و حقوق الإنسان)الحق و القانون

لأهمیـة المجتمع المدني في دراستنا سنقـوم بتعریفـه مـن خـلال على هذا النحو و كذلك 

 ،)أولا(راحـل التـي مـر بها حیث نقوم بتعریـف المجتمع المدني فـي المفهـوم الكلاسیكـي الم

، ومفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر )ثانیا(المفهـوم الحدیـث للمجتمع المدني 

 ).ثالثا(

  :المفهوم الكلاسیكي للمجتمع المدني:أولا 

وفقا  ،یعـرف بنظریة العقـد الاجتماعـي لمرحلة هـي ماإن أهـم نتیجة تمخضت فـي هـذه ا      

، وهـي نظریة مرادفا لمفهـوم المجتمع السیاسي لهذه النظریة كان مفهوم المجتمع المدني

فظهور مفهوم  ؛وجون جاك روسوأرسـى مبادئها الأولى مفكرین كبار أهمهم توماس هویز 

عشر والثامن عشر كنقیض لمفهوم  المجتمع المدني في هـذه المرحلة في القرنین السابع

الطبیعة والمجتمع المدني لیعبر كذلك عـن الرغبة الملحة للتخلص مـن تأثیرات العصور 

الوسطى التي عرفت سیطرة مطلقة للدین والكنیسـة والتخلص مـن النظـام القدیـم والدعـوى إلـى 

 .2وق الإنسـاننظام جدید یدعـو إلـى حریة الفرد والإنسان وسیـادة الشعـب وحقـ

                                                           
العیاشي عنصر، ما هو المجتمع المدني؟ الجزائر أنموذجا، إنسانیات، المجلة الجزائریة للأنثربولوجیا والعلوم الإنسانیة،   1

  .15/05/2022: ، تاریخ الدخول https://doi.org/10.4000/insaniyat.11257:      رابط، متاح على ال1ص
، 2006مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان أحمد شكر الصبیحي،  2

  .  8ص 
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على ضرورة البحث عن نظام "العقـد الاجتماعي"قـد أكـد جون جاك روسو فـي كتابه ل       

مدني جدید خارج النظام الكلاسیكي القدیم ویؤسس بمیلاد المجتمع المدني الذي یراه محاضرا 

 .في صورة كفیـل اجتماعي أو معارضة إن لـزم الأمـر وهـذا بحـثا عـن المساواة

، آلة اصطناعیة"ة وحسب تعبیره فهو ز فالمجتمع المدنـي هـو الدولبأما عـن تومـاس هو     

ویعني " تتجه نحو ضبط السلوك للأفراد مع حمایة أمنهم وسلامتهم وما یملكون ةساعة كبیر 

ز أن بویعتبـر هو  ،ذلك المجتمع المدنـي الـذي نشـأ كیانـه الذاتـي ویحافـظ علـى قوانینـه ومبادئـه

الذي یتولد عن قانون صـل المجتمـع المدني هو ضرورة الخروج من الصراع اللامتناهي أ

 .1حالة لطبیعة

وامتـداد إلى نفـس الفكرة التـي تدعـو إلى ضرورة المجتمع السیاسي ساهم جون لوك       

فاكتشافه قدرة الإنسان الكامنة في الدفاع عن نفسه وحریته وممتلكاته فاقترح قیام مجتمع 

سیاسي منظم وذلك بإقامة حكومـة تخضـع لرأي الأغلبیـة وعلـى هـذا یمكـن لعقـد لوك 

الاجتماعي مـن عـزل السلطــة إذا تمـردت ضد لعقد لأن المجتمع عنده مصدر شرعیة الدولة 

 .2وهو قادر على مراقبتها وعزلها عن طریق انتخابات الدولة

 : دیثع المدني في الفكر الحمفهوم المجتم: ثانیا 

أن  ثی، حفي الفكر الحدیث مفهوما متمیزا عما كان سائدا المقصود بالمجتمع المدنيأصبح 

العلاقات  هیتنتظم ف يالمجتمع الذهو " محمد عابد الجابري  هیالفقحسب  بالمجتمع المدني

لمجتمع في ندوة ا المدني المجتمع فی، وقد جاء تعر "الدیمقراطیةارده على أساس أف نیب

به  قصدی"  هعلى أن 1992سنة  ةیارسات الوحدة العربلتي نظمها مركز دالمدني ا

المختلفة في  نهایادیم التي تعمل في ةوالاجتماعیة والثقافی ةالسیاسیة والاقتصادیالمؤسسات 

                                                           
  .  8مرجع سابق، ص الصبیحي،  أحمد شكر 1
  . 9نفس المرجع، ص  2
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كالمشاركة في صنع  ةیاسیس راضأغمتعددة منها  أغراض قیاستقلال عن سلطة الدولة لتحق

دفاع عن كال ةراض نقابیأغومنها  ةزاب السیاسیكالأحلقومي لى المستوى الوطني واع رارالق

 اتیوالجمع نالكتاب والمثقفیكما في اتحادات  ةراض ثقافیأغمصالح أعضائها، ومنها 

الاجتماعي  العمل للإسهام في راضأغإلى نشر الوعي الثقافي ومنها  التي تهدف ةیالثقاف

  . 1ةلتحقیق التنمی

النظریة اللیبرالیة و النظریة :هما نانظریتا الصدد برزت فـي هـذ على أي حال     

إلا أنهما اهتمتا بالتمییز بیـن  ،كـل منهما تنظر إلى المجتمع المدني بنظـرة مختلفة،فالماركسیة

 .بینهماالموجودة المجتمع المدني والدولة وتحدید العلاقة 

وابط القانونیة لهیجل لیس المجتمع المدني باعتباره مجموعة الر بالنسبة           

والاقتصادیـة التـي تنظـم علاقـة الناس والأفـراد فیما بینهم وتضمن تعاونهم واعتماد بعضهم 

على البعض الآخر سوى لحظة في صیرورة أكبر تجد تجسیدها في الدولة ذاتها وهي واقع 

ولة التي الدولة القومیة في المجتمع المدني بوصفه مجموع الروابط یقدم تقدما نوعیا إلى الد

 .2لغایة التاریخیة من أجل تجلیاتهاتجسد ما هـو مطلـق أي الحریــة والقانون وا

أما كارل ماركس یعتبر المجتمع المدني هـو ساحة الصراع الطبیعي وهـو ناتج عن     

التطور التاریخي البورجوازي متمیـز بالتنافس والصراع بیـن المصالح الاقتصادیة الفردیة وهـو 

الحیاة الاجتماعیة قبل نشـوء الدولة وهنا یظهـر نقـده لهیجل الذي اعتبر المجتمع  یشكل كل

 .3المدني یتشكل بعد نشـوء الدولة

                                                           
نغم محمد صالح، مجتمع مدني أم مجتمع أهلي؟ دارسة لواقع المجتمع المدني في البلدان الغربیة، مجلة العلوم السیاسیة،  1

  .25، ص  38و  39جامعة بغداد، العددان
، 2012ركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، مصر، إسماعیل عبد الفتاح الكافي، أسس ومجالات العلوم الإنسانیة، م 2

  .  354ص 
  .354المرجع نفسه، ص  3
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خضع الفكر الماركسي عمـوما ومفهـوم المجتمع المدنـي خصوصا لتطویـر جـدي         

ة التي تحقق علـى یـد المفكر الایطالي أنطوني غرامش وذلـك فـي سیاق بحثـه فـي الطریق

وانطلق من عدم تحقق طرح ماركس حول  ،الثروة الاشتراكیة في الدولة الرأسمالیة الغربیة

انهیار المجتمع الرأسمالي بتناقضاتـه وعـدم تحـرك الطبقـة العاملة للقیام بالثورة لقلـب الأوضاع 

أنـه یتفـق مـع الاستقلالیـة ورفـض اعتبـار المجتمع المدني فضاء للتنافس الاقتصادي إلـى 

 .ماركـس حول علاقة المجتمع المدني بالدولـة

الفكرة المركزیة لغرامش هـي أن المجتمع المدني لیـس فضاءا للتنـافس الاقتصادي مثلما إذن 

 .1بـل فضاء للتنافـس الإیدیولوجـي یعتقد هیجل وماركـس

 : المدني في الفكر العربي المعاصر مفهوم المجتمع: ثالثا

الفكر العربي نالها  لةالتي حاو یم الغربیالمفاه منهوم المجتمع المدني مف یعتبر

د على الفكر یر جدغیالمفهوم  نإلى أ نالمفكریند میالعد ویشیر، 2الثقافةالعربیة ئتها فيیوتب

تجلى ی، وهو ما ةمختلفیات مسظهر بم  یثم المجتمع المدني، حسرد بای م أنه لمغالعربي ر 

، صلبین العمران والسیاسةالمدنیة والسیاسة الشرعیةه عق الفیثیحدف نخلدونمثل في فكر اب

 ینر الدیاوي، وخطهطال ةة عند رفاعیثالحد النهضةالعربیةا فكر یروحات وقضاط وكذلك في

ان وعبد الرحم عبدهفغاني ومحمد لأا ینالد لفي كتابات جما لأقة ي، وبدرجسالتون

  .3الكواكبي

                                                           
  .354إسماعیل عبد الفتاح الكافي، مرجع سابق، ص  1
أطروحة مقدمة  -دراسة میدانیة لجمعیات مدینة بسكرة أنموذجا- شاوش اخوان جهیدة، واقع المجتمع المدني في الجزائر  2

م في العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة محمد لنیل شهادة الدكتوراه علو 

  .71، ص 2014/2015خیضر، بسكرة 
  .108، ص 1999، ینایر3عدد 27إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني، مجلة عالم الفكر، مجلد ،: كریم أبو حلاوة 3
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ي أواخر الثمانینات في شرق أوروبا وبعض دول مع انهیار نظم الحكم الشمولیة ف

وتزاید الاتجاه نحو الدیمقراطیة برزت الدعوى إلى مجتمع مدني كمصطلح جدید  لثالعالم الثا

في العالم العربي لـم یكـن متداولا مـن قبـل أو یحظى باهتمـام الباحثیـن وكفاءة المثقفیـن 

والتحلیل وصدرت العدیـد مـن الدراسات حولـه كما فقـد تلقـوا المصطلح الوافي بالدراسة  ،العرب

 .1أعداد كاملة لتناول مختلف جوانبهعقدت ندوة علمیة وخصصت بعض الدوریات 

مفهوم المجتمع المدني بعدة مراحل ابتدءا من المرحلة الأولى الممتدة من ظهور لقد مر     

مثـل ـد شهـدت ظهـور مفاهیـم وق ،الإسلام إلـى بدایـة تشكـل الحریـات فـي القـرن العشریـن

، لعبـت خلالـها مؤسسـات الأوقـاف 2الشورى كبدیـل للدیمقراطیـة، والإنصـاف كبدیـل للحریـة

والجمعیات الدینیـة والخیریـة والمؤسسـات التربویـة دورا مهمـا فـي نشـر الوعـي داخـل 

یلة وعملت على خلـق المجتمعـات وتطـورت هــذه الجمعیات خلال مرحلة الاستعمار الطو 

أفكار في تلك المرحلة بلورت العمل السیاسـي الغیـر مباشـر لأندیة القافیة والجمعیات 

 .العلمانیة في عصر النهضة التي عاشته المنطقة العربیة

المرحلة الثانیة كانت بانتشار المد القومي واستعملت بذلك مؤسسات المجتمع ثم تمیزت 

الحركـات التحرریـة والأحزاب السیاسیـة والنقابـات ووسائـل  "دني لمقاومة الاستعمارالم

وقد سادت في هـذه المرحلــة مجموعـة مـن مفاهیـم الاستقـلال قبـل الدیمـقراطیـة " الإعلام

 .3والـعدالـة قبـل الحریـة والنظـام الاشتراكـي كبدیـل للدیمقراطیـة

ة عـرف في الندوة العربیثة للمجتمع المدني، إذ حدیقـد ظهرت ملامـح  فقد أمـا المرحلـة الثالثـة

لتحقیـق مؤسسـات تعمـل فـي میادیـن عـدة تستعمـل سلطـة الدولـة "علـى أنـه 1992للوحـدة سنـة 

                                                           
  .  23ق، ص مرجع سابأحمد شكر الصبیحي،  1
بلوصیف الطیب، المجتمع المدني والدولة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة 2

  .55، ص 2013والإنسانیة، قسم علم الاجتماع، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
ي، منشورات الزمن، الدار البیضاء، المغرب، المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربالجنحاني الحبیب، 3

  . 19، ص 2006
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، كالدفـاع عـن المصالـح لأعضائها منها الأغراض الثقافیة كما في اتحادات أغراض نقابـیة

الوعـي الثقافـي وفقـا إلـى اتجاهـات الأعضـاء كـل  الكتاب والمثقفیـن التـي تهـدف إلـى نشـر

 ."جماعة ومنها أغـراض الإسهـام فـي العمـل الجماعـي ذلـك مـن أجـل تحقیـق التنمیـة

احتـد الجـدل بیـن المفكرین حول هـذا المصطلح على اختلاف اتجاهاتهم الفكریة     

ـق علیه أغلب الفقهاء هو المجتمع الذي والسیاسیة لكن التعریـف الأكثـر شمولیـة والـذي یتف

تنظم فیه العلاقات بین أفراده علـى أساس الدیمقراطیة أي مجتمع یمارس فیـه الحكم على 

 السیاسیـة والاقتصادیـة والثقافیـة بیة وتحتـرم فیـه حقـوق المواطـنأساس الأغلبیة السیاسیة الحز 

 .1فـي حـدها الأدنـى علـى الأقـل

 :خصائـص المجتمـع المدنـي: يثانـالفـرع ال

اعتمادا علـى تعریفات المجتمع المدنـي السالفة الذكر یمكننا استنتاج العدید من 

الأهداف النبیلة التي لأجلها یتم تكوین مجتمع مدني متسامح وكذلك متحفز حیث یكون هذا 

 )أولا(المجتمع یتمتع بمجموعة من الخصائص التي تتمثل في القدرة على التكیف 

 ).  رابـعا(، والتجانس مقابـل الانقسـام ) ثالثا(والعقد ) ثانیا(والاستقلالیة 

 :القـدرة علـى التكیـف: أولا

یقصد بـه قـدرة التنظیمات فـي المجتمع المدني على التكیف مع التطورات والتغیرات      

أكثر فعالیة لأن  ، إذ كلـما كانـت المؤسسـة قـادرة علـى التكیـف كانتفـي البیئـة الحاصلة

 .2أهمیتـها وربـما القضـاء علیـها تضاؤلالجمـود یؤدي إلى 

ویقصـد بـه قـدرة مؤسسات المجتمـع المدنـي  ،هنـاك أنواع للتكیـف منـها التكییـف الزمنـي     

، أما 1قـوم المؤسسـة علـى الاستمراریـةعلى الاستمـرار والمقاومـة لفتـرة طویلـة مـن الزمـن أي ت
                                                           

  .20الجنحاني الحبیب، مرجع سابق، ص - 1

  .111بلعیور الطاهر، مرجع سابق، ص - 2
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النوع الثانـي هـو التكیـف الجیلي ویقصـد به استمرار المؤسسة على الرغم من تعاقب أجیال 

من الزعماء والقـادة علـى رأسها ،والنـوع الثالـث وهـو النـوع الأخیـر وهو لتكیف الوظیفي وهو 

على قدرة المؤسسة علـى إجـراء تعدیـلات فـي أنشطتـها مـع الظـروف المشـددة ، لما یبعـدها 

 .2أن تكون مجرد أداة لتحقیـق أغـراض معینـة

 :   الاستقلالیـة: ثانیـا

یقصد بالاستقلالیة من الناحیة القانونیة عدم خضوع مجلس المنافسة كما هو معلوم 

هـي ألا تكون لمجتمع المدنـي بالنسبة لالاستقلالیة . للسلطة الرئاسیة وللوصایة الإداریة

، بحـیث یسهل السیطـرة مؤسسات أو الأفراد أو تابعـة لهالالمؤسسة خاضعة لغیرها مـن ا

 .رالـذي یتفـق متع رئیسـه المسیـطعلیــها وتوجیـه نشاطـها 

مـن خـلال العدیـد فـي هـذا المجـال تحـدد درجـة الاستقلالیـة مؤسسـات المجتمـع المدنـي       

، والاستقلال المالي المجتمع المدنيـي نشـأة مؤسسـات ، كحـدود تدخـل الدولـة فمـن المؤشـرات

  . كذلك الاستقـلال الإداري والتنظیمـي

في في إطار القانون، و  موالالأفي حریة في إنفاق بشكل عام تجلى الاستقلالیة ت

المحددة على  وعدم إمكانیة عزلهم إلا في بعض الحالات ؤسساتطریقة تعیین أعضاء الم

 .سبیل الحصر

 :دتعدال: ثالثـا

، بمعنى تعدد هیئاتها لرأسیـة والأفقیـة داخـل المؤسسةقصـد بـه تعـدد المؤسسـات ای      

التنظیمیة مـن ناحیـة ووجـود مستویـات تراثیـة وانتشـارها الجغرافـي على أوسع نطاق ممكن 

داخل المجتمع الـذي تمارس نشاطها من خلاله من الناحیة الأخرى ، ویلاحظ على كثیر من 
                                                                                                                                                                                     

  .111المرجع نفسه، ص  - 3
  .112بلعیور الطاهر، مرجع سابق، ص   2
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لوطن العربـي بساطـة بنیتـها التنظیمیـة مـن ناحیـة انعـدام انتشـارها وتركـزها المؤسسات في ا

 .1دول الإقلیـم والمناطـق الریفیـةفـي العاصمة أو في المدن الكبـرى دون 

 :خدمة الصالح العام: رابعـا

جتمع المدني ، إذ یجب أن تتأسّس هیئات المالهدف الرئیسي الذي لأجله تنشأ و إن 

ن فئة معینة تستهدفها ، فلا یجب أن یقل علفائدة المجتمع وإن لم تكن لكلهخدماتها تجعل كلّ 

مختلفالخدمات الإنسانیةوالاجتماعیة، تخدمها فیجانب معیّن  محیث تقدیمات من هذه المنظ

العدید من الحالات الّتي بإمكانالمجتمع المدني أن یعني بها، سیما  دكما توجأو عدّة جوانب، 

 .2ا كان نوعهجتمع یعیش حالة عدم توازن أیالم إذا كان

 :الهیكـل التنظیمـي للمرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـي: المبحـث الثانـي

عیات، المنظمات الوطنیة النقابات، الجم(یلعب المجتمع المدني بتنظیماته المختلفة         

ـن المرسـوم الرئاسـي رقـم دورا كبیـرا فـي الجزائـر ولقـد جـاء الفصـل الثالـث م) والمهنیة

، )المطلب الأول(لیؤكـد مـن خـلال تشكیلـه المرصد الوطني للمجتمع المدني  21/139

 ).المطلـب الثانـي(وكذلـك كیفیة تعیین أعضائه وكیفیـة إنهـاء مهامهـم 

 :تشكیلـة المرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـي: المطلـب الأول

مــن المرسـوم الرئاسـي  25ـي للمجتمـع المدنـي حســب المـادة یتشكــل المرصـد الوطن       

، والمكتـب )الفـرع الثانـي(، المجلـس )الفـرع الأول(هــي الرئیـس هیاكـل،منثلاثة  21/139رقـم

  ).الفـرع الثالـث(

 
                                                           

  .111بلعیور الطاهر، مرجع سابق، ص   1
، مارس 10، مجلة التنمیة البشریة، جامعة وهران، العدد -الجمعیات نموذجا - ائرغزالة زبیر، المجتمع المدني في الجز  2

  .261، ص 2018
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 :الرئیـس: الفـرع الأول

د الوطني للمجتمع علـى أن المرص21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  06تنـص المـادة        

عضـو مناصفة بین الرجال والنساء، سنقوم بشرح طریقة  50المدني یتشكـل مـن الرئیـس و

 ).ثانیـا(، ومهامـه )أولا(تعیین الرئیس 

 : تعییـن الرئیـس: أولا   

یعیـن رئیس :"سابقـا علـى أنـه ةمـن المرسـوم الرئاسـي المذكـور  05تنـص المـادة          

ن بیـن الكفـاءات الوطنیـة بموجـب مرسـوم رئاسـي وتنهـى مهامـه حسـب الأشكـال المرصد مـ

التي یعین  الكفـاءات الوطنیـةالسابقة أي تفصیل بشأن  05المـادة لم یرد في و  .1"...نفسـها

 . من بینها الرئیس، أي أن السلطة التقدیریة تعود لرئیس الجمهوریة في تعیین رئیس المرصد

 :ام الرئیـسمهـ: ثانیـا

على الخصوص تمثیل المرصد في جمیع رئیس المرصد بهذه الصفة الرئیس یتولى     

وكذلـك إدارة أشغـال مكتـب المرصـد، وضبـط أعمـال  ،2أعمال الحیاة المدنیة وأمام القضاء

 .اجتماعـات المكتـب وكذلـك تسییـرها

    كما .ـن لـم تتوفـر طریقـة أخـرى لتعیینهـمیتولـى بهـذه الصفـة كذلـك تعییـن المستخدمیـن الذی    

یمـارس الرئیـس كذلـك السلطة و ، بإعـداد مشـروع النظـام الداخلـيیقـوم رئیـس المرصـد كذلـك 

 .السلمیـة علـى مجمـوع مستخدمـي المرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـي

                                                           
  .، مرجع سابق21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  05لمـادة ا: انظر 1
  .414، مرجع سابق، ص 2021أفریل  12المؤرخ في  21/139حدوش وردیة زعروري، تعلیق على المرسوم الرئاسي 2
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رفع توصیات وتقاریر ، و ب المرصد بكل مسألة یراها ضروریةیقـوم كذلك بإخطار مكتكما 

وآراء المرصـد إلـى الرئیـس حسـب الحالـة وكذلـك یمكـن لـه إبـرام الاتفاقیـات والاتفاقـات والعقـود 

 .1رئیـس المرصـد هـو الآمـر بصـرف میزانیتـه المرصـد،التـي لهـا علاقـة بمهـام 

ال المكتب توضـع تحـت سلطـة رئیـس المرصـد أمانـة دائمـة تتولى تنظیم أعم   

والمساعدة التقنیة لأشغـال المرصد تحدد مهامها وكذلك كیفیة سیرها في النظام الداخلي 

للمرصد ، كما یزود المرصد بمصالـح إداریـة توضـع تحـت سلطـة رئیسـه كـما یساعـده فـي 

 .   إدارتـه الأمیـن العـام

 :المجلـس: الفـرع الثانـي

 ).ثانیا(ومهامه  )أولا(تشكیلته  ،لذلك سنتناولداولیـة للمرصـدیعـد المجلـس الهیئـة الت       

 :تشكیلـة المجلـس: أولا

 من الرجال 25، اعضو  50یتشكـل المجلـس مـن جمیـع أعضـاء المرصـد، أي الرئیس و    

أشهـر بطلـب مـن رئیـس  03أي مناصفـة بینهـم ویجتمـع كـل  ،عضـو مـن النساء 25و

 .المرصد الوطني

 :مهـام المجلـس: ـاثانی

علـى أن المرصـد الوطنـي للمجتمـع  21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  30تنـص المـادة     

 :المدني لتولـي المصادقـة علـى ما یلـي

 .آراء المرصـد وتوصیاتـه -

 .النظـام الداخلـي -

                                                           
  .413روري، مرجع سابق، ص حدوش وردیة زع1
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 .التقاریـر الدوریـة التـي یعـدها المكتـب ورئیـس المرصـد -

 .ل المرصـد وحصیلـة نشاطـه برنامـج عمـ -

 .التقریـر المالـي والأدبـي السنـوي -

 .التقریـر السنـوي الـذي یرفعـه رئیـس المرصـد إلـى رئیـس الجمهوریـة -

 .إنشـاء اللجـان أو اللجـان الموضوعاتیـة  -

 .تقاریـر اللجـان -

 .قبـول الهبـات والوصایـا -

 .مشـروع میزانیـة المرصـد-

 .ـل التـي یعرضـها علیـه رئیـس المرصـدالمسائ -

مـن المرسـوم الرئاسـي نفسـه أنـه یمكن للمجلس  32و 31كمـا جـاء فـي المادتیـن    

مـن أعضائـه ولا تصـح ) 2/3(أن یجتمع في دورات غیـر عادیـة بطلـب مـن رئیسـه أو مـن 

تمـال النصـاب یعقـد اجتماعات المجلس إلا بحضـور نصـف أعضائـه وفـي حالـة عـدم اك

یـوم وتصـح المداولات عندئـذ مهمـا یكـن عـدد  15اجتمـاع جدیـد خلال فترة لا تتعـدى 

تتخـذ قرارات المجلـس بأغلبیـة الأصـوات وفـي حالـة التسـاوي یرجـح و  .1الأعضـاء الحاضریـن

 .الرئیـس

 : المكتـب: الفـرع الثالـث

وعلیه سنتناول الثلاثـة للمرصد الوطنـي للمجتمـع المدنـي ، یعــد المكتـب مـن الهیاكـل       

 ).ثانیـا(مهامـه  ثم، )أولا(تشكیلتـه 
                                                           

  . ، مرجع سابق21/139مـن المرسـوم الرئاسي  32و 31المادتیـن : انظر- 1
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 :تشكیلـة المكتـب: أولا

أعضاء ینتخبهم المجلس، ینتخب ) 4(یتشكـل المكتب مـن رئیس المرصد رئیسـا، وأربعة     

المادة  ، هـذا ما نصت علیهمرصـددة فـي النظـام الداخلـي للأربعة أعضـاء وفـق الشـروط المحـد

 .1من المرسـوم الرئاسـي 33

 :مهـام المكتـب: ثانیـا

بمهام المكتب حیث نصت  21/139مـن المرسوم الرئاسي رقم  35لقـد جـاءت المـادة     

 :یكلـف المكتـب علـى الخصـوص بمـا یأتـي: "على أنه

 . تنسیـق أنشطـة اللجـان ومتابعـة عملـها -

 .ة كـل مسألـة تتعلـق بعمـل المرصـددراسـ -

 .تقییـم نشـاط المرصـد وإعـداد التقاریـر والتوصیـات -

 .المناسبـة لتحسیـن عمـل المرصـد وضـع الأطـر والآلیـات -

 .دراسـة مشـروع میزانیـة المرصـد -

 .ـام المرصـدالموافقـة علـى إبـرام الاتفاقـات والاتفاقیـات والعقـود التـي لـها علاقـة بمه -

 .دراسـة كـل المسائـل التـي یعرضـها علیـه رئیـس المرصـد -

تجـدر الإشـارة علـى أنـه یجـب علـى رئیـس المكتـب، أعضائـه التفـرغ التـام لممارسـة     

  .2مهامهم ویستفیـدون مـن الأجـر والنظـام التعویضـي الذیـن یحـددان بموجـب نـص خـاص

 

                                                           

  . ، مرجع سابق21/139مـن المرسـوم الرئاسي  33المادة: انظر- 1
  .، مرجع سابق21/139مـن المرسـوم الرئاسي  35المادة: انظر -2
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 :مرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـيیفیـة تعییـن أعضـاء الك: المطلـب الثانـي

، لأن النصـف مـن المرصـد الوطنـياختیـار أعضـاء بمكان لعله من الصعوبة 

أعضـاءه أو أكثـر یتم اختیارهم مـن الجمعیـات التـي تعد بالآلاف في الجزائر وكذلك النقابات 

، وكیفیة تعیین أعضاء المرصد )لفرع الأولا(1التي تعد الفاعل الرئیسي في المجتمع المدنـي

 .)الفـرع الثانـي(الوطني للمجتمع المدنـي 

 :كیفیـة تعییـن أعضـاء المرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـي: الفـرع الأول

في كیفیة تعیین أعضاء المرصد الوطني  21/139لقـد فصـل المرسـوم الرئاسي رقم       

بخصوص الرئیس  21/139مـن المرسوم الرئاسي  05لمـادة ، حیـث نصـت االمدنـيللمجتمع 

، وتنهـى مهامـه حسـب الأشكـال ات الوطنیة بموجـب مرسـوم رئاسـيأنه یعین من بیـن الكفاء

 .2نفسـها

عضو یكونون ) 50(من المرسوم الرئاسي أن المرصد یتشكل من  06نصت المادة    

والتي جاءت  مـور الإیجابیة في المرصد الوطنيوهـي مـن الأ ،3مناصفة بین الرجـال والنسـاء

                                                           
  .414أفریل، مرجع سابق، ص  12المؤرخ في  21/139حدوش وردیة زعروري، تعلیق على المرسوم الرئاسي  1
  .، مرجع سابق21/139مـن المرسـوم الرئاسي  05المادة  2
یبدو أن هذه المادة قد جاءت في نفس السیاق الذي نص على مبدأ التناصف بین الرجال والنساء، لا سیما مند التعدیل  3

من  16حقوق السیاسیة للمرأة ، وذلك من خلال نص الذي تضمن أحكاما جدیدة فیما یخص ترقیة ال 2016الدستوري 

تعمل الدولة على التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل، تشجع الدولة : " التي جاء فیها 2016التعدیل الدستوري 

اسي رقم مرسوم رئ: ، أنظر..."ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة وعلى مستوى المؤسسات

نوفمبر  28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفاء  1996دیسمبر  7، مؤرخ في 96-438

، لسنة 14رقم .ر. ، ج2016مارس  06، المؤرخ في 01-16، المعدل بـالقانون رقم 1996لسنة  76عدد . ر.، ج1996

2016 .  
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، ثم المشرع العادي سنة 20081في إطار التمشي الذي أقره المؤسس الدستوري سنة 

 :عضو كما یلي) 50(یتوزعون الخمسونحیث  ، 20122

أعضاء من الجمعیات ) 10(عضوا مـن الجمعیات، مـن بینهم عشرة ) 30(ثلاثون  -1   

 .مـن الجمعیـات المعتـرف لهـا بطابـع المنفعـة العمومیـة )02(، وعضوان الوطنیة

) 04(أعضاء من الكفاءات الوطنیة للمجتمع المدني، من بینهم أربعة ) 08(ثمانیة  -2   

أعضاء من الجالیة الوطنیة بالخارج یختارهم رئیس الجمهوریة من ذوي الاختصاص في 

 .مجال عمل المرصد

ون النقابات والمنظمات الوطنیة المهنیة والمنظمات عضوا یمثل) 12(اثنا عشر  -3  

 .والمؤسسات المدنیة الأخرى

، وخصوصا مع اشتراك العنصر النسوي أن تشكیلة المرصد الوطني متوازنةیمكن القول    

 .والجالیة الوطنیة في الخارج، أي لم یهمل أي فئة

اختیار الأعضاء المذكورین من المرسوم الرئاسي نفسه على أنه یتم  07لقد نصت المادة    

 :من قبل لجنة خاصة تتشكل من) 3(و ) 1(في الحالتین  06في المادة 

 .رئیس المرصد رئیسا -

 .رئیس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله -

 .رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أو ممثله -

 .من أجل التضامن والتنمیة أو ممثلهالمدیر العام للوكالة الجزائریة للتعاون الدولي  -

                                                           
  .2008لسنة  63، ج ر، العدد رقم "التعدیل الدستوريمتضمن  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19قانون رقم  1
، یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 2012ینایر  12مؤرخ في   12/03قانون عضوي رقم   2

  .2012لسنة  01، ج ر، العدد رقم "المنتخبة
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 .رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله -

 .1المفوض الوطني لحمایة الطفولة أو ممثله -

ن لم یتجاوز سنه في مفهوم هذا المرسوم كل م شابا،الإشارة إلى أنه یعتبر  تجدر     

 .سنة) 40(أربعون 

سي نفسه أنه یعین أعضاء المرصد لعهدة مدتها من المرسوم الرئا 08لقد نصت المادة      

سنوات وغیر قابلة للتجدید بموجب مقرر من رئیس المرصد ینشر في الجریدة ) 04(أربعة 

 06الرسمیة ، ویجدد نصف تشكیلة المرصد بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

 .2ي للمرصدوفقا للشروط المحددة في النظام الداخل) 02(حیث كل سنتین 

، مختلف مجالات النشاط الأعضاء المذكورین في هذه المادةتراعي اللجنة في اختیار     

المیداني والتغطیة الإقلیمیة، لكن لا یمكن اختیار أكثر من شخص واحد من الجمعیة نفسها 

، ینالأعضاء الجدد لعهدتین متتالیتأو النقابة أو المنظمة أو المؤسسة ، كما لا یمكن اختیار 

  .من بین الجمعیات أو النقابات أو المؤسسات التي انتهت عهدة ممثلیها في المرصد

اسع یفتح المجال الو أخیرا تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن الإطار القانوني في الجزائر 

على الساحة المجتمع المدني  مفهوموالجمعیات، إلا أن  ، النقاباتحزابللجزائریین لتكوین الأ

الرسمیة أننا أمام عدد كبیر من  د ارتبط أكثر بالجمعیات، وتؤكد المعطیاتقالجزائریة 

  .3الجمعیات

 

                                                           
  .، مرجع سابق21/139مـن المرسـوم الرئاسي  07لمادة ا  1

  .، مرجع سابق21/139مـن المرسـوم الرئاسي  8و 6المادتیـن : انظر2 
، 15، مجلة الفكر البرلماني، العدد "واقع وآفاق...العلاقات بین البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر"عبد الناصر جابي، 3

  .145، ص2007مجلس الأمة، الجزائر 
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 :كیفیة إنهاء مهام أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني: الفرع الثاني

سنوات غیر ) 04(یعین أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني لعهدة مدتها أربعة         

انه یفقد صفة العضو  21/139من المرسوم الرئاسي  09دة قابلة للتجدید، لقد نصت الما

 :في المرصد إذا توافرت إحدى الحالات التالیة

 :انتهاء العهدة -أ

سنوات وبالتالي انتهاء صفة العضویة بانتهاء مدة ) 04(وذلك بانقضاء المدة وهي أربعة    

 . العهدة

 :الةالاستق -ب

تجدر الإشارة أن انتهاء المدة هنا و  ،منصبههي قیام العضو بالتخلي عن وظیفته أو    

 .العهدةالمحددة لا یعد استقالة بل یعد انتهاء 

 :الوفاة -ج

 .یفقد العضو عضویته في المرصد الوطني تلقائیا بعد وفاته   

 :الإقصاء بسبب الغیاب دون سبب مشروع -د

، دورات المرصد جتماعات متتالیة منا 03من سبب ذلك الغیاب غیر مشروع ولأكثر یكون    

 .جتماعات متتالیة عن أشغال اللجانا 05و

 .الإدانة من أجل جنایة أو جنحة عمدیه تتنافى مع مهام المرصد -ه

 .فقدان الصفة التي عین بموجبها في المرصد -و

  .القیام بأي عمل أو تصرف خطیر یتنافى مع الالتزامات عضویة -ز



 طار المفاهیمي والهیكل التنظیمي للمرصد الوطني للمجتمع المدنيالإ: الفصل الأول

 

28 
 

المرصد الوطني في حالة فقدانه صفة  یتم استخلاف أي عضو فيأخیرا نشیر إلى أنه 

العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعیینه  العضو بالمرصد للمدة المتبقیة من

 .1ابموجبه

  

                                                           
  .، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة : أنظر  1
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  الفصل الثاني

  طار الوظیفي للمرصد الوطنيالإ

  للمجتمع المدني 
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المرصد الوطني للمجتمع المدني هو هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة كما انه 

یل وكذلك الاستشراف في كل المسائل المتعلقة إطار للتحاور والتشاور والاقتراح والتحل

بالمجتمع المدني أي أنه خاص بالمجتمع المدني، أي یمكن القول أن الإطار الوظیفي 

للمرصد الوطني للمجتمع المدني ینحصر في مجال واحد معین وهو المجتمع المدني، یقوم 

ریة كما یمكن أن المرصد الوطني للمجتمع المدني بعمله بعد إخطاره من رئیس الجمهو 

یخطر من قبل الوزیر الأول أو رئیس الجمهوریة حسب الحالة ، وتتمثل مهام المرصد في 

المهام الداخلیة تخص مهام الوطن والمهام الخارجیة وهي التي تخص الجالیة والتعاون مع 

  .الهیئات الأجنبیة

 المدنيآلیات سیر وتنظیم المرصد الوطني للمجتمع وعلیه، من الضروري تناول 

  ).المبحث الثاني(ه مهام ثم) المبحث الأول(
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  :آلیات سیر وتنظیم المرصد الوطني للمجتمع المدني: المبحث الأول

دور الوسیط إذا كان المجتمع المدني یعني كافة المؤسسات و التنظیمات التي تلعب 

في و ؛ لبنى الوسیطةوري العنایة بجمیع االدولة فإنه یصبح من الضر بین الفرد، المجتمع و 

  ووطنیا،   مقدمتها تلك التي یكتسي نشاطها طابعا محلیا أو جهویا

صلاحیات المرصد الوطني ، ثم )المطلب الأول( سیر المرصد الوطني للمجتمع المدني

  ).المطلب الثاني( للمجتمع المدني

  :سیر المرصد الوطني للمجتمع المدني: المطلب الأول

مجتمع المدني مرتبط بآلیة وهي الإخطار فهو لا یباشر إن عمل المرصد الوطني لل

عمله من تلقاء نفسه، بعد إخطاره یمكن للمرصد الوطني مباشرة صلاحیاته التي سنذكرها 

تقدیم الاستشارات ، ثم )الفرع الأول( كیفیة ممارسة المرصد لأعمالهبالتفصیل مع شرح 

  ).الفرع الثاني(والمبادرة التلقائیة 

  :كیفیة ممارسة المرصد لأعماله :الفرع الأول

یئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة، كما أنه عد المرصد الوطني للمجتمع المدني هیُ 

عد إطار للتحاور والتشاور والاقتراح والتحلیل والاستشراف في كل المسائل التي تخص ی

یباشر :" على أنه 21/139من المرسوم الرئاسي رقم  12المجتمع المدني، وقد نصت المادة 

المرصد الوطني مهامه وكذلك صلاحیاته وذلك بعد إخطاره من قبل رئیس الجمهوریة أو 

  .1"الوزیر الأول الذي یمكنه إخطاره كذلك

الملاحظ هنا محدودیة الإخطار، وذلك من خلال حصر المشرع لصلاحیة الإخطار 

في حالات خاصة، في ید رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في حالات محددة والمرصد ذاته 

                                                           
  .، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  12مادة ال  1
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وهذا ما یُعد قیدا من القیود التي تحد من فعالیة المرصد وتبقیه مقیدا بإخطار من طرف هذه 

  .الجهات فقط

من بین الجهات التي أقصاها المشرع، نجد البرلمان مثلا، والذي على الرغم من 

لوطني المرصد االتشریعات التي یصدرها في العدید من المجالات فهو مستبعد من إخطار 

؛ كذلك كان من الجدر منح بعض الوزارات حق الإخطار للمرصد في للمجتمع المدني

  .المسائل التي تندرج في نطاق إختصاصه

حصر هذه الصلاحیة في رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة یشبه تكلك أن غیر  

تشابه وترابط بین صلاحیات حسب بعض البحثین هناك ، ف1المقررة لوسیط الجمهوریة

ة یستمد سلطته ووسیط الجمهوریة، إذ أن وسیط الجمهوری مرصد الوطني للمجتمع المدنيال

طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة  كما أن وسیط الجمهوریة هیئة ،من رئیس الجمهوریة

  .2حق المواطنین وحریاتهم في قانونیة سیر المؤسسات والإدارات العمومیة

وحده وبشكل تلقائي في حالة وحیدة وهي یمكن للمرصد الوطني مباشرة مهامه لكن 

المبادرة تلقائیا باقتراحات أو توصیات أو دراسات تندرج ضمن مهامه وتحدد سلطة الإخطار 

) 30(المدة التي یسلم فیها المرصد رأیه وكذلك توصیاته وكذلك على أن لا یقل عن ثلاثین 

أي في حالة وجود حالة  ار،حالات الاستعجال المنوه عنها في طلب الإخط مع مراعاة ا،یوم

من حالات الاستعجال في الطلب المقدم من رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول، ویتم في ذلك 

  3.مراعاة المدة المحددة

                                                           
المتضمن تنظیم  2020ابریل سنة  25، المؤرخ في 20/103من المرسوم الرئاسي رقم  8إلى  2المواد من : انظر 1

  .2020لسنة  25ر عدد .مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها، ج
  .417حدوش وردیة زعروري، مرجع سابق، ص  2
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یتعین على أعضاء المرصد الوطني للالتزام بواجب التحفظ وكذلك سریة هذا و 

  .1نافى والمهام الموكلة لهاتخاذ أي موقف أو القیام بأي تصرف یت نوالامتناع عالمداولات 

أن رئیس المرصد الوطني  وقد وفر المشرع حمایة كاملة أعضاء المرصد، حیث

وأعضائه یستفیدون من كل التسهیلات اللازمة لممارسة مهامهم ویعبرون عن آرائهم بكل 

حریة خلال أشغال المرصد وهیاكله ویستفید كذلك رئیس المرصد وأعضائه من حمایة الدولة 

أو القذف أو الاعتداءات مهما كان  تالإهانةان جمیع الضغوط أو التهدیدات أو لهم م

   .2اء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتهانوعها التي قد یتعرضون لها أثن

أن العضویة في المرصد مجانیة أي أن أعضاء  أیضا من الضروري الإشارة إلى

ضویتهم في المرصد لكن یتكفل المرصد الوطني للمجتمع المدني لا یتقاضون الأجر جراء ع

المرصد بنفقة إیواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال تنقلهم في مدة الدورات أو أشغال اللجان 

عن تعویضات عن  فضلا عن ذلكویستفیدون ، 3وجلسات العمل التي یستدعون إلیها

  .4بهالمهمات التي یشاركون فیها بتكلیف من رئیس المرصد وذلك وفقا للتنظیم المعمول 

من المرسوم الرئاسي نفسه أن المرصد الوطني یضع نظاما  22كما نصت المادة  

معلوماتیا وطنیا یتعلق خصوصا بوضعیة المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله 

وبالتنسیق مع مختلف فعالیات المجتمع المدني مع الإدارات والهیئات المعنیة، كما أن 

دائمین والمتعاقدین وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیها المرصد یوظف المستخدمین ال

  .في التشریع والتنظیم المعمول بهما

  

                                                           

.، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة   1  
  .، مرجع سابق21/139الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم /20المادة   2
  .، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  3الفقرة /19المادة   3
  .، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  2الفقرة /20المادة   4
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تجدر الإشارة إلى أن رئیس المرصد الوطني للمجتمع المدني یرفع إلى رئیس 

الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن حصیلة النشاطات للمرصد وتقییم وصفة المرصد وكذلك 

  .1ات لتعزیز نشاط المجتمع وترقیتهتقییمه واقتراحات وتوصی

  :لمجتمع المدنيالتكفل بانشغالات ا :فرع الثانيال

على أنه یتلقى المرصد  21/139من المرسوم الرئاسي  15و  14 تاننصت الماد

انشغالات مختلف فعالیات المجتمع المدني وكذلك اقتراحاتهم حول تفعیل دور المجتمع 

الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة وتحقیق التنمیة وخصوصا في مجالات الترقیة للقیم 

الوطنیة المستدامة، كما أن ممثلو بعض الوزارات، المكلفة بالشؤون الخارجیة، الداخلیة، 

الجماعات المحلیة، المالیة، الشؤون الدینیة، التربیة الوطنیة، التعلیم العالي والثقافة، الشباب 

لصحة والعمل والبیئة بحضور أشغال المرصد بصفة والریاضة، التضامن الوطني، ا

استشاریة بدون صوت تداولي، ویتم اقتراحهم من قبل الإدارات التي یتبعونها ومن بین 

  .2بالاهتمام الذي یولونه للمجتمع المدني الأشخاص ذوي الخبرة المعروفین

سیر الفصل الرابع تحت عنوان  في جاء 21/139حسب المرسوم الرئاسي رقم كذلك 

یمكن للمرصد أن یدعو لحضور :" منه أنه) 16(المجلس إذ نصت المادة السادسة عشر 

أشغاله بصفة استشاریة أو كملاحظ لفعالیات المجتمع المدني وممثل أي إدارة عمومیة، أو 

  ".أي مؤسسة عمومیة أو خاصة في ذلك، كل شخص مؤهل یمكن مساعدته في أداء مهامه

ضور أشغاله لفعالیات المجتمع المدني وغیرها من لعل منح المرصد إمكانیة ح

هناك إجماع أو اتفاق مع المشتغلین بعلم الاجتماع الإدارات العمومیة والخاصة هو أن 

الحقیقیة هي التي تقوم بالاعتماد المتبادل  والمهتمین بقضایا التطور والتنمیة على أن التنمیة

                                                           

  .، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة   1 
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طرف ما لدیه ویسهم بما في  أن یقدم كلوالأهلیة معاً، وعلى  بین المجهودات الحكومیة

  .1وغیرها. ..وسعه لمواجهة مشكلات المجتمع الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة

تلك  ما نراه الیوم من تواجد كبیر وانتشار واسع لمنظمات المجتمع المدني ودور كذلك

البعض  حیث أن ،المنظمات في التطور الاجتماعي والاقتصادي في تطویر وتدعیم التنمیة

أصبح لها نشاطاً ملحوظاً في برامج وخطط التنمیة في تنفیذ بعض أهداف وبرامج  منها

  . 2وكذا في مجالات البیئة ومكافحة واستراتیجیة الفقر السیاسة السكانیة

باستقراء المواد السابقة نلاحظ أن المشرع یهدف إلى الحكم الراشد ویتجه إلیه أخیر 

لى تحقیق دولة الحق والقانون والشفافیة والمشاركة في تسییر وذلك بمختلف میكانیزماته وإ 

وأن الحكم الراشد هو نمط جدید للحكم تفرضه  ،3الشؤون العامة وتحقیق الجودة السیاسیة

الظروف الداخلیة من خلال ضرورة العمل على تحقیق التنمیة المستدامة والسماح للمجتمع 

السیاسات العامة وكما یسمح هذا النمط من الحكم  المدني بالمشاركة السیاسیة في منع وتنفیذ

بمعرفة نیات العالم الخارجي والتكیف مع المتغیرات الدولیة وما تفرضه المؤسسات المالیة 

  .4الدولیة

  :مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني: المبحث الثاني

فكر عد مفهوم المجتمع المدني من المفاهیم الحدیثة التي ترسخت بقوة في الیُ 

مهام المرصد الوطني  21/139الدیمقراطي، ولتأكید هذه الفكرة حدد المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
سیاسیة، مركز السید مصطفى، مفهوم المجتمع المدني والتحولات العالمیة ودراسات العلوم السیاسیة، سلسلة بحوث  1

  .45، ص 1995البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة أبریل 
  . 46السید مصطفى، المرجع نفسه، ص  2
  .416حدوش وردیة زعروري، مرجع سابق، ص  3
، 20، مجلة إدارة، المجلد  "الحكم الراشد وعلاقته بالاستقرار السیاسي والتنمیة المستدامة"عبد الكریم قلاتي، : للمزید أنظر 4

  .وما بعدها 45ص  2010الجزائر 39العدد 
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منه، وقد ركز على المهام الداخلیة والمهام ) 04(للمجتمع المدني في المادة الرابعة 

المطلب ( وخارجیا )المطلب الأول(الخارجیة، فالمرصد الوطني جاء بمهام متنوعة داخلیا

  .)الثاني

   :المهام الداخلیة: لب الأولالمط

إن الهدف الرئیسي من إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني هو إشراكه في كل 

المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقیته في إطار للتحاور والتشاور والاقتراح والتحلیل 

 الجزائرتعزیز التطور الدیمقراطي في ، ولن یتأتى ذلك إلا من خلال والاستشراف داخلیا

  ).الفرع الثاني( تحقیق التنمیة الوطنیةو ) الفرع الأول(

  :تعزیز التطور الدیمقراطي في الجزائر: الفرع الأول

تُعد الجزائر من الدول العربیة السباقة تبني المجتمع المدني مقارنة مع الدول العربیة 

وكل  ،1الواقعیةوذلك من خلال تشجیع إنشاء الجمعیات والمنظمات على مستوى الممارسة 

  . ذلك من أجل مساعدة الدولة في بعض المیادین التي لا یمكن لهیئاتها التقلیدیة القیام بها

ن الأصل في العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني إنها علاقة تكامل ومرد ذلك أ

للأدوار، ولیست علاقة تناقض أو خصومة، فالمجتمع المدني ما هو  واعتماد متبادل وتوزیع

توفر شرط قیامه عن طریق تقنین نظامٍ للحقوق ینظم  لا أحد تجلیات الدولة الحدیثة التيإ

أن المجتمع یعتمد على فضلا عن  ،المجتمع ممارسات كافة الأطراف والجماعات داخل

والتعلیمیة من خلال ما تضعه  الدولة في القیام بوظائفه الأساسیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  .2من تنظیمات

                                                           
  .411حدوش وردیة زعروري، مرجع سابق، ص   1
  .45، ص 2003عبد الغفار شكر، المجتمع الأهلي ودوره في بناء الدیمقراطیة، دار الفكر المعاصر، القاهرة،   2
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 المرصد الوطني للمجتمع المدني هو هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریةأنشأ  وقد 

طار للتحاور والتشاور والاقتراح والتحلیل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع كإ

المدني وترقیة أدائه، والمجتمع المدني هو مجموعة من المؤسسات والفعالیات والأنشطة التي 

بین العائلة باعتبارها الوحدة الأساسیة التي ینهض علیها البنیان تحتل مركزا وسطا 

الاجتماعي من ناحیة أولى والناحیة الثانیة هي الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الطبیعة 

مؤسسات المجتمع المدني تشمل الجمعیات، النقابات،  الرسمیة من هذه الناحیة ، وعلیه فإن

لتعاونیات، وكذلك مراكز البحث ومنظمات حقوق الإنسان الأحزاب، الأندیة، الاتحادات وا

  .كما ذكرنا سابقا

للمجتمع المدني دورا هاما في تعزیز التطور الدیمقراطي وتوفیر الشروط الضروریة 

لتعمیق الممارسة الدیمقراطیة وتأكید قیمتها الأساسیة ینبع من طبیعة المجتمع المدني وما 

في المجتمع لتصبح بذلك بمثابة البنیة التحتیة  تقوم به المنظمات من دور ووظائف

  .للدیمقراطیة كنظام للحیاة وأسلوب لتسییر المجتمع

م فهي أفضل إطار للقیام بدوره كمدارس للتنشئة السیاسیة والتدریب العلمي على ثمن 

ممارسة الدیمقراطیة ولا یمكن تحقیق التنمیة السیاسیة في أي مجتمع ما لم تصدر منظمات 

مع المدني دیمقراطیة بالعقل باعتبارها البنیة التحتیة للدیمقراطیة، حیث تنصب مهام المجت

المجتمع المدني على أمر واحد، وهو تثقیف التیار الدیمقراطي وتثقیف الجماهیر بكل 

الوسائل الممكنة من خلال منظمات حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني، وبلغة 

ویتعلق الأمر هنا بتثقیف الناس والمجتمعات   " Training" یبالمجتمع المدني تسمیة تدر 

وبلورة الخطاب الوطني الذي یتمسك بالقضایا الوطنیة لكل الشعب، ویكون في الوقت نفسه 

    .1دیمقراطیا بإشراك كافة أطیاف المجتمع

                                                           
  .421حدوش وردیة زعروري، مرجع سابق، ص  1
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تطوعیة وغیر ربحیة والتي تلعب دورا مهما منظمات  المجتمع المدني تعتبر منظماتو 

الأسرة والمواطن من جهة والدولة من جهة أخرى لتحقیق مصالح المجتمع في السلام بین 

بتعزیز وترسیخ قیم ومبادئ ومعاییر التسامح  ،ثقافةالوالاستقرار والتكافل الاجتماعي ونشر 

والمحبة والتعاون والتراضي والتعایش السلمي والإخوة والاحترام وقبول الأخر والشفافیة 

راده من كل الأطیاف بلطف ومصداقیة وتجنب سوء المعاملة والكراهیة والحقد والتعامل بین أف

   .1والضغینة وسوء الخلق

بانعكاس هذا المفهوم وبلورته سیؤدي للمساهمة في تحقیق التنمیة من خلال مجتمع 

متعایش متكافل اقتصادیا وشریك بالقرار بقوة مقترحاته النابعة من واقع المجتمع ودعمه في 

جانب إعلام غیر فعال  إلىتمكن الأحزاب السیاسیة بالقیام بدور یساهم بالتنمیة  ظل عدم

  .2یعمل حسب مصالحهم فالأحزاب والإعلام لا یمكن اعتبارهم من هیئات المجتمع المدني

یساهم المرصد :" بأنه 21/139هذا ما نصت علیه المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 

وهذه المادة انعكاس لما تمر  ؛3..."والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة في ترقیة القیم الوطنیة

به الجزائر، فالجزائر كأغلب الدول النامیة تمر بمرحلة انتقالیة إلى الدیمقراطیة لذا یسودها 

نظام یلیق علیه التعددیة المقیدة ولیست كاملة، أي أنها تسمح بهامش من الحریات ولكنها 

نة على ممارستها، وهذه المجتمعات تتغیر فیها مساحة تدخل الدولة تضع شروطا وقیودا معی

في المجتمع المدني، حیث تتضاءل تصنیف بصفة تدریجیة، وهو ما یعني أن المجتمع 

المدني هو إحدى أدوات الانتقال إلى الدیمقراطیة أن وجودة وقوته من أهم شروط الانتقال 

  .إلى مزید من الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

                                                           
  : ، متاح على الموقع01دني في تحقیق السلام والاستقرار والتنمیة والدیمقراطیة، ص قتیبة قاسم العرب، دور المجتمع الم  1

http://democraticac.de /wodrpress   19/05/2022: ، تاریخ الدخول. 
  .02قتیبة قاسم العرب، المرجع نفسه، ص   2
  .، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة   3
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یعرف المجتمع المدني في الجزائر انتعاشا إلا في نهایة الثمانینات بعد الأزمة ذا ولم ه

وأدى  1988الاقتصادیة التي عرفتها البلاد، والحراك السیاسي الذي أتى من أحداث أكتوبر 

إلى تغییر نظام الحكم في الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة، وفي ذلك 

عدة جمعیات ولجان هدفها الأساسي التكفل بالضحایا في أحداث أكتوبر  الوقت ظهرت

ثم تشكیل عدة جمعیات خیریة ومهنیة وبمجرد الإعلان عن قانون الجمعیات رقم  1988

  .1شهدت الحركة الجمعویة تطورا ملحوظا وغیر مسبوق 90/31

زائر عرفت الج 2019فیفري  22عرفت الجزائر اتجاهات مستمرة من الشعب، ففي 

حراكا شعبیا، نتیجة تفاقم الأزمة السیاسیة نظرا لسحب الثقة والمصداقیة من النظام السیاسي 

بمختلف مكوناته، ومؤسساته، فمع تفشي ظاهرة الفساد بكل أنواعه وتدهور الحالة 

الاجتماعیة من البطالة، وتفاقم أزمة الهجرة غیر الشرعیة لدى الشباب الجزائري، وغیاب 

ریة على الساحة الوطنیة والدولیة كذلك ضعف المؤسسات التشریعیة وكذلك رئیس الجمهو 

القضائیة مقابل هیمنة السلطة التنفیذیة عل مركز صناعة القرار، أدى كل ذلك إلى خروج 

الشعب بكل فئاته وفعلیه لإیجاد حلول وبدائل لإجراء انتخابات حرة ونزیهة ومحاسبة 

و  102الشعب الجزائري الضغط لتطبیق المادة  ومارس" العصابة"الفاسدین تحت مسمى 

یعبر :"  2020وقد جاء في دیباجته تعدیل الدستور في سنة  ،2رمن الدستو  02المادة 

الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعیة وسیاسیة 

شعبي الأصیل الذي عمیقة من أجل بناء جزائر جدیدة، طالب بها سلمیا من خلال الحراك ال

  . "2019فیفري  22انطلق في 

                                                           
  .421، مرجع سابق، ص حدوش وردیة زعروري  1

.422المرجع نفسه، ص   2  
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" منه 3الفقرة /16هذا المبدأ، حیث في المادة  2020 يالدستور ثم كرس التعدیل 

 تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما من خلال

  .1"...المجتمع المدني

على نشر القیم والمبادئ الوطنیة ) 4/5(كما نصت المادة الرابعة في فقرتها الخامسة

والاقتراحات وذلك لتشجیع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني 

  .وتنمیة روح الانتماء وتعزیز قدرات الأفراد على التواصل فیما بینهم

لسلطة ألا تكون تابعة لالمجتمع المدني غیر أنه في جمیع الأحوال لا بد لجمعیات 

أن لا تسخر لها لا و  ،ولةة التامة عن الدیوالقصد بذلك أن تكون تتمیز بالاستقلال، لحاكمةا

تسمى بشكل عام ، لذلك بشكل مباشر یاسیةخدمة أهدافها الس من قریب ولا من بعید في

مات غیر الحكومیة بالمنظ لاتها المتخصصةاوكمجتمع المدني في الأمم المتحدة و ات الجمعی

 . O.N.G(2: (ــبـویختصر اسمها 

الجماعات النوعیة أو الطوعیة أو " منظمة الأمم المتحدة تصفها بــلعل هذا ما جعل 

یتطلب التمكین لتحقیقه  التضامنیة التي تعمل على تعبئة أوسع عضویة ممكنة حول هدف

جاء في كذلك ما و  .3..."تتخذ شكل جمعیات أو مراكز في ظل بعض القوانین الموجودةو 

مستقلة كلیا أو  جماعات متنوعة الاهتماماتمؤسـسات و : " بنك الدولي لها بأنهاال وصفها من

  .4..."عاون و لیس لها أهداف تجاریةسم بالعمل الإنساني والتتتجزئیا عن الحكومات و 

                                                           
  .   ، مرجع سابق2020من التعدیل الدستوري  16المادة  :انظر 1
تونس،  01، میرین للنشر والتوزیع، ط "المجتمع المدني وسیاسة الإفقار في العالم العربي"البحوث العربیة،  مركز 2

  . 44، ص 2002
  .44المرجع نفسه، ص  3

دور المنظمات الأهلیة العربیة في تنمیة المجتمعات المحلیة، دار الأمن للطباعة والنشر والتوزیع ، مجلد  شهیدة الباز،  4

  .60، ص 2000القاهرة،  03
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ساهم في ترقیة القیم أن  هیمكنیمكن القول أن المرصد الوطني للمجتمع المدني أخیرا 

المجتمع ویشارك كذلك مع یة من خلال اشتراك كافة أطیاف الوطنیة والممارسة الدیمقراط

المؤسسات الأخرى في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة وإبداء الرأي والتوصیات والاقتراحات 

في مجال الترقیة ومشاركة المجتمع المدني في وضع السیاسات العمومیة وتنفیذها على 

لتي تتعلق جمیع المستویات وفق مقاربة الدیمقراطیة وتقدیم المشورة كذلك في كل المجالات ا

  .بالمجتمع المدني وخصوصا الجانب المیداني

  :تحقیق التنمیة الوطنیة: الفرع الثاني

الذي یتعدى النظرة التقلیدیة للتنمیة " إطار الحیاة"برز مفهوما جدیدا وهو مفهوم لقد 

التي تعتمد على مؤشرات تقنیة بحتة إلى نظرة أكثر شمولیة، واقعیة تقوم على المقاربة 

ة، حیث لم تعد التنمیة من مسؤولیة الدولة وأجهزتها فقط بل أصبحت تعني مسؤولیة التشاركی

تقودها الحكومة، وبمشاركة حقیقیة وفعالة من مؤسسات المجتمع المدني التي : المجتمع كله

  . أصبحت ضرورة ملحة، وشرطا لازما لتحقیق أهداف التنمیة

على أن  21/139م الرئاسي من المرسو ) 04(تنص المادة الرابعة في هذا الصدد 

والممارسة الـدیمـقراطـیة والمواطنة ویشارك مع  م الــوطنیةیسـاهم المرصد في ترقیة القی

تــراحــات وتوصیــات واق دم آراءنیة، ویقداف التـنمیة الوطالأخرى في تحقیق أه المؤسسات

 .1بــشــأن وضــعــیــة المــجـتمع المدني

میة المجتمع المدني وإن لم یكن في مستوى النموذج لا یمكن لأحد أن ینكر أه

في تحقیق  هدور لكن ، تقدمه النظریات الفلسفیة والأدبیات الفكریة المختلفة المثالي الذي

قتصادیة أن ظروف كل مجتمع وخصائصه الثقافیة والا ، معالتنمیة الوطنیة بالغ الأهمیة

عا لمستوى تحضر أو تخلف هذا مختلفا في المجتمع تب والسیاسیة تجعل وجوده ودوره

                                                           
  .، مرجع سابق21/139الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  /4المادة   1
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یة التي صنعت حاضر هذه والظروف التاریخ المجتمع أو ذاك، وكذلك تبعا للخصوصیات

المدنیة، ولهذا كان بدیهیا أن لا تتخذ  والتي تشكلت من خلالها مؤسساتها ،المجتمعات

  .1المجتمعات مؤسسات المجتمع المدني أشكالا مثالیة أو متماثلة في كل

جتمع المدني دور مشارك وتكاملي وقوة ضاغطة من أجل تصحیح منظمات المل

السیاسات التنمویة، كما یجب أن تكون من أولویات المجتمع المدني توفیر الدیمقراطیة 

والتشاركیة والشفافیة والمسائلة مع العمل على مكافحة الفساد والوقایة منه، والارتباط بقضایا 

ة اجهة اتساع مساحة الفقر وانتشار الأمیة وسوء التغذیحاجات السكان الرئیسیة الأساسیة كمو 

من كل مجالات الحیاة في سیاق هذه ) المرأة، الطفولة، الشباب(وغیرها إضافة إلى تمكین

  .النظرة الجدیدة للتنمیة الشاملة عموما والتنمیة المحلیة خصوصا

م الرئاسي رقم من المرسو ) 4(في هذا السیاق نصت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة 

إبداء الرأي والتوصیات والاقتراحات في مجال الترقیة، مشاركة المجتمع : " على 21/139

المدني في وضع السیاسات العمومیة مع تنفیذها على جمیع المستویات وفق مقاربة 

الدیمقراطیة التشاركیة مع تقدیم المشورة لفائدة مختلف فعالیات المجتمع المدني بهدف دعم 

  2...."ها الذاتیة في مجال العمل المیدانيقدرات

المساهمة في إرساء أسس للتشاور بین كل فعالیات المجتمع المدني  إلى ةبالإضاف

والسلطات العمومیة، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمیة الوطنیة الفعالة 

ؤسسات العمومیة ذات المستدامة والمشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها الهیئات والم

  .الصلة بنشاط المجتمع المدني

                                                           
  .16شاوش اخوان جهیدة، مرجع سابق، ص    1
  .، مرجع سابق21/139من المرسوم الرئاسي رقم  یةثانالفقرة ال /4المادة   2



  الإطار الوظیفي للمرصد الوطني للمجتمع المدني: الثانيالفصل 

 

43 
 

اف ونتائج التنمیة الشاملة لتحقیق أهدالدول من خلال  تسعىكما هو متعارف علیه، 

تغییر ، زیادة إنتاجیة العملالمتمثلة في  الاقتصادیة، سواء كانت في مختلف جوانب الحیاة

تنمیة القدرة المحلیة على تولید و  الأهمیة النسبیة للقطاعات الرئیسة في الاقتصاد الوطني

وكذلك  عولمة الاقتصاد التكنولوجیا وتوطینها واستخدامها بالرغم من التوجه الحالي نحو

 محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا یتم عن طریق تراجع التفاوت في توزیع الدخل

  .1والثروة في المجتمع

ین مستویات التعلیم والصحة تحسفي تلخیصها یمكن  الأهداف الاجتماعیة أما

زیادة ، لطبقة المتوسطة، والطبقة العاملةزیادة الاهتمام با، الرفاهیة عموماً لكافة المواطنینو 

قتصادي تزاید مشاركة المرأة في النشاط الا، فنیین والعلماء في القوى العاملةنسبة الخبراء وال

 . 2تنمیة الثقافة الوطنیةو  وفي مجالات الحیاة العامة

دولة قویة  ؤدي إلى ظهورالتنمیة الناجحة تفي كون  الأهداف السیاسیة بینما تكمن

بالاستقلال النسبي في صنع وتنفیذ سیاساته في  ومجتمع قوي، فیتمتع جهاز الدولة من ناحیة

والقوى الخارجیة، وأن یحظى  ةالاجتماعیة الداخلیكافة المجالات، وذلك في مواجهة القوى 

على القهر أساساً لإنقاذ  قبول من جانب أغلبیة المواطنین فلا یعتمدفي نفس الوقت بال

الحریة في القیام  سیاساته، والمجتمع القوي هو الذي یتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من

 بأنشطتهم الخاصة والعامة في إطار قواعد عامة عقلانیة مقبولة منهم على نطاق واسع

  . 3وموضع احترام من جانب هذه الدولة

                                                           
، 816، العدد ، مجلة الحوار المتمدن * نسخة الكترونیة*الكفري، التنمیة الشاملة والتنمیة البشریة،  االلهمصطفى العبد  1

                .            23/05/2020:، تاریخ الدخول  www.gasomfa@scs-net.org: ، متاح على الموقع01، ص 2004أفریل 

.2المرجع نفسه، ص   2  
، ص 1993خیري عزیز، قضایا التنمیة والتحدیث في الوطن العربي، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان،   3

73.     
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الدولة  الناحیة السیاسیة یمكن القول بأن التنمیة تعني تواجدمن  یمكن القول أنه هكذا

التي تتمتع بالفعالیة إلى جانب المجتمع المدني، هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئیسة للتنمیة 

قد لا یكون البعد الاقتصادي و البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد السیاسي،  :الشاملة

  .1یكون أكثرها تحدیداً وتأثیراً على الأبعاد الأخرى هو أهمها، لكنه قد

لحصري على نهج ااریخیة التي تظهر خطورة الاتكال رغم توافر الأدلة والشواهد التو 

، إلا أن الجزائر مازالت تعتمد النمو الاقتصادي كمحرك 2النمو أولا في حل تحقیق التنمیة

ه المقارنة في اعتماد الجزائر على مداخیل الربع النفطي رئیسي للتغییر وتتجلى خطورة هذ

لتوسیع خیارات التنمیة الإنسانیة مما یجعل من هذه التنمیة مهددة مع أول تراجع للأسعار 

وفي مقدمتها فعالیات  -ما لم هناك إشراك مختلف مكونات المجتمع في الأسواق العالمیة

  .في تحقیق هده التنمیة– المجتمع المدني

  :المرصد الوطني للمجتمع المدنيصلاحیات : طلب الثانيالم

من حیث كونه مؤسسة استشاریة تقدیم آراء  المرصد الوطني للمجتمع المدنيیمارس 

إلى رئیس الجمهوریة في المسائل التي یستشیره فیها، غیر أنه رغم تقییده بالمهمة 

ي المسائل التي تتعلق بالمجتمع المبادرة التلقائیة فتقدیم الاستشارات و یتمتع ب ،الاستشاریة

  ). الفرع الثاني( خدمة الصالح العامو ) الفرع الأول(المدني، 

  :تقدیم الاستشارات والمبادرة التلقائیة: الفرع الأول

من حیث كونه مؤسسة استشاریة تقدم  المرصد الوطني للمجتمع المدنين فضلا عن أ

شیره فیها، فإنه یقدم الاستشارات لرئیس آرائها إلى رئیس الجمهوریة في المسائل التي یست

 21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  02الجمهوریة متى طلب منه ذلك وفقا لنص المادة 

                                                           
  .73مرجع سابق، ص خیري عزیز،   1
  .2مرجع سابق، ص  الكفري، االلهمصطفى العبد   2
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الفقرة الثانیة من نفس /12، ویمتع حسب المادة 1المتعلق المرصد الوطني للمجتمع المدني

حات أو توصیات تندرج ضمن المرسوم بالمبادرة التلقائیة، بحیث یمكنه المبادرة تلقائیا باقترا

  .2مهامه

في  هتأهمیتكمن كبقیة الهیئات الدستوریة  الوطني للمجتمع المدنيعلما أن المرصد 

 Actes normateursتتم سواء على مستوى سلطة خلق التصرفات القاعدیة  هتمشارككون 

  .consultation3أو على سبیل الاستشارة 

المبادرة من تلقاء نفسه ومن دون إخطاره  نيلمرصد الوطني للمجتمع المدبذلك یمكن ل

من الجهات التي تملك هذا الحق باقتراحات أو توصیات أو دراسات تندرج ضمن مهامه 

والتي  21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  04المذكورة سابقا المنصوص علیها في المادة 

  . تخص بطبیعة الحال المجتمع المدني

ساهمة في اتخاذ القرار أول خطوة نحو المساهمة في المالاستشارة بغرض تعتبر هدا و 

ومجالاتها، سواءا عن طریق تقدیم الاقتراحات والشكاوى أو تقدیم  التنمیة بمختلف أشكالها

  .الاجتماعات مع السلطات المحلیة الاستشارة والمشاركة في

تخاذ القرار على المستوى في االمجتمع المدني جمعیات مساهمة  ضعفوبالرغم من 

المنظمات الجمعویة كشریك یمكنه الإسهام في  عدم تعامل السلطات المحلیة معلالمحلي 

على  ةوقاصر  ةعاجز  اإلیه على أنه تنمیة ودعم مختلف المجالات في المجتمع وإنما ینظر

تهتم باستشارة هذه  ، ولهذا فالسلطات المحلیة لا4المساهمة في التنمیة أو الفعل الاجتماعي

                                                           
  .المتعلق المرصد الوطني للمجتمع المدني، مرجع سابق 21/139ي مـن المرسـوم الرئاسـ 02المادة  1
  .المتعلق المرصد الوطني للمجتمع المدني، مرجع سابق 21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  05المـادة  :نظر 2
لطات أیة سلطات بأیة استقلالیة؟ طنجیس للقانون والاقتصاد، الس: زروالي میمون، السلطة الإداریة المستقلة: انظر 3

  .158-131، ص ص 2001-2، طنجة ، المغرب، العدد )نحو مفهوم جدید للسلطة بالمغرب(الإداریة المستقلة 
  .202شاوش اخوان جهیدة، مرجع سابق، ص   4
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وتنفرد  ویة في مجالاتها ولا تحاول أخذ آرائها وانشغالاتها بعین الاعتبار،المنظمات الجمع

  . 1غالبا باتخاذ القرار على أساس أنها الأدرى بأوضاع المجتمع واحتیاجاته

المتعلق بالجمعیات نص على إمكانیة إنشاء  12/06ویجب الإشارة إلى أن القانون 

 لنشاط الاتصامنه على أـن  130 مادة، نص في الفي الاستشارة لنشاط الاتصاوكالات 

 . 2التشریع والتنظیم المعمول بهما احترام ضمنـارس یم 

كهیئة دستوریة فتیة، من  المرصد الوطني للمجتمع المدنيغیر أنه في رأینا مع إنشاء 

الدور المنوط بها لاوجود المرصد كهیئة مؤرة  للمجتمع المدنيالمناظر أن تؤدي جمعیات 

 .كانت تنتقده في السابق لها، وهوه ما

  :خدمة الصالح العام: ثانيالفرع ال

ینشئها التي مصطلح المجتمع المدني یشیر إلى العدید من المكونات سبق القول أن 

المنظمات  مشتركة، وتتمثل هذه المكونات في لغرض نصرة قضایاومجموعات أشخاص 

ومختلف هذه ، الخ...لدفاعیةوا غیر الحكومیة، والنقابات العمالیة، المنظمات الحقوقیة

معاییر  المكونات التي تشكل في مجموعها منظومة المجتمع المدني یشترط فیها توافر

وهي في مجموعها  .3-شریطة عدم الإنخراط في العمل  السیاسي- وأركان المجتمع المدني

                                                           
  .202شاوش اخوان جهیدة، مرجع سابق، ص  1
 02ـات یتعلــق، ج ر العدد ، المتعلق بالجمعیـ2012ینایر  12المؤرخ في  12/06من القانون رقم  130المادة : انظر 2

  .2012لسنة 
لیس المقصود به عدم الإنشغال : أن المقصود بعدم انشغال مؤسسات المجتمع المدني بالعمل السیاسي إلىالإشارة یجب   3

به عدم إنشغال منظمات المجتمع المدني بالعمل السیاسي الحزبي؛ أي أن  بالعمل السیاسي بشكل عام، بل المقصود

المجتمع المدني من حقها  ومن هذا السیاق فإن منظمات. جتمع المدني لا تقوم بالدعایة لحزب أو مرشح معینمنظمات الم

ـمطلع  خیارات التنمیة الإنسانیة دور المجتمع المدني الجزائري في توسیعحفاف محمد، : أنظر. أن تشتغل بالصالح العام

كلیة ، الحوكمة والتنمیة: تخصص ماجستیر في العلوم السیاسیةذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة ال، مالألفیة

  .18، ص 2016/2017، 1-اتنةبجامعـة ، علوم السیاسیةلقســم ا، حقوق والعلوم السیاسیةلا
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 كلذومن وراء لخدمة أعضائها  تقوم بجملة من الوظائف المتعددة التي تهدف من خلالها

  . 1خدمة الصالح العام

كیان یضم في داخله التي توصف بأنها  الجمعیات ه المكونات تأتيذفي مقدمة ه

وفي  ،تحقیق أهداف المجتمع عناصر متفاعلة لتحقیق أغراض معینة تستهدف في النهایة

  .2تحقیق مصالح المجتمع النهایة

في  ث للمجتمع المدنيظهور أولى التشكیلات المدنیة بالمفهوم الحدی ذمنفي الجزائر 

تم تأسیس العدید من الجمعیات  حیث ،القانون الفرنسيفي ظل  1901الجزائر سنة 

في العمل  تبرز  والنقابات إلى جانب تلك التنظیمات المتأصلة في المجتمع الجزائري والتي

جمعوي تطوعي كالتویزة ونشاطها التضامني، أو تنظیم ثاجماعت الهادف بالأساس إلى ال

 التي عملت على تحقیق جملة من الأهداف المجتمع والعمل على تحقیق الصالح العام إدارة

  .3التربویة والدینیة في سعیها للمحافظة على مقومات الشخصیة الوطنیة

وقد ساهمت هده المكونات في مختلف أشكال التوعیة مند أن وطئت أقدام المستعمر 

من الباحثین الأجانب، في هدا الصدد تقول  الفرنسي وإلى غایة استقلال البلاد حسب العدید

  :ما یلي" Anna bozzo"الباحثة آنا بوزو 

 L’origine et l’essor extraordinaire d’une société civile moderne dans un 

pays comme l’Algérie, ancré dans la tradition musulmane mais inclus de 1830 à 

1962 dans l’orbite française, se situent au cœur de la période coloniale, et ne 

peuvent être compris en dehors de ce contexte. Cet essor, bien que contrasté et 

marqué de contradictions multiples, est pourtant indéniable, ayant constitué le 

                                                           
  .25، ص 2000، الإسكندریةإدارة وتنمیة المؤسسات الاجتماعیة، المكتبة الجامعیة، ، رشاد أحمد عبد اللطیف 1

  .25المرجع نفسه، ص   2
، مجلة القانون "في الجزائر الإنساندور منظمات المجتمع المدني في حمایة وترقیة حقوق " محفوظ بن صغیر، : انظر 3

  .142،143ص -، ص2014 جوان ،03والمجتمع، العدد 
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socle du mouvement de construction nationale, qui conduira à l’émancipation du 

pays de la tutelle coloniale de la France1. 

ع تجــم في مـفـهـوم هـذا الـقـانـون تعتبر ةالجـمعـیالجمعیات أن  نوقد جاء في قانو 

ـر غــی ....محددة أو غیر محددة ةلمدتعاقدي  ـاسعـلى أس ینأو معـنوی/و طبیعییناص أشخ

 اخالفموأن لا یـكون  ،الح العامصن الضموأهدافها  اـوضوع نشاطاتهـمندرج یـجـب أن یأنه 

عمول لمن والتنظیمات انیوأحكام القوا ةمـنـیة والـنـظام العام والآداب العـاطلـلـثوابت والـقـیم الو 

  .2 بها

 مكن القول أن المجتمع المدني یتجلى في ذلك الحیز الذي یتشكل من جملةی إذن

لیها الطابع الحداثي، فهي منظمات تطوعیة لا ربحیة، مستقلة نسبیا عن منظمات یغلب ع

لها من أفراد أو أشخاص معنویة یكون وفق خیاراتهم الشخصیة، لا تفرضه  الدولة والمنظمین

هیكل تنظیمي یسعى إلى تحقیق مصالح وأهداف  الدینیة ولا القبلیة، مشكلین انتماءاتهم

تكون  قددیمقراطیة، وهذه الأهداف  في ظل قیم ومبادئینشدونها، ویعملون على تحقیقها 

 .3في صالح المجتمع ككل لكنها في نهایة المطاف لا بد أن تكونخاصة بهم 

  :المهام الخارجیة: المطلب الثاني

مهام داخلیة وكذلك مهام خارجیة وهي خُولت له المرصد الوطني للمجتمع المدني إن 

من خلال اشتراك الجالیة الخارجیة والتعاون الدولي مع  من النقاط الإیجابیة في هذه الهیئة

الهیئات الأجنبیة، فالسیاسة الخارجیة تعد بمثابة مخبر قیاس مدى فعالیة الدولة والمجتمع 

  .المدني عل المسرح الدولي

                                                           
1 Anna BOZZO, Société civile et citoyenneté en Algérie : essor et déclin d'un mouvement 
associatif indépendant (xix-xxe siècle), disponible sur le site : https://www.cairn.info/les-
societes-civiles-dans-le-monde-musulman--9782707164896-page-95.htm; date du viste : 
25L05L2022/ 

  .، مرجع سابق، یتعلق بالجمعیــات یتعلــق2012ینایر  12مؤرخ في  12/06قانون رقم   2
  .25حفاف محمد، مرجع سابق، ص   3
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  )الفرع الأول( الجالیة الوطنیة بالخارج على هدا النحو من مهام المرصد إشراك

  ).ثانيالفرع ال(لأجنبیة التعاون مع الهیئات او 

  :الجالیة الوطنیة بالخارج راكإش: الفرع الأول

أن المرصد الوطني على  21/139من المرسوم الرئاسي ) 04(نصت المادة الرابعة

للمجتمع المدني یقوم بدراسة سبل اشتراك مساهمة الجالیة الوطنیة بالخارج وتطویرها في 

مجتمع المدني وإدماجها ضمن مسار التنمیة الوطنیة مختلف الأنشطة والبرامج التي تتعلق بال

، فقد بدأت الجزائر من خلال تتبع حركات الحكومة 1وتطویر الإعلام والاتصال معها

الجزائریة في السنوات الأخیرة في هذا المجال أن تلمس نوع من المراجعة السیاسیة للهجرة 

  .المجتمع المدني خاصةوالسیر بها نحو مسار أفضل لخدمة التنمیة في الجزائر و 

المرصد على إشراك وتطویر مساهمة إستنادا إلى النص المذكور أعلاه سیعمل 

الجالیة بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى 

الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمیة الوطنیة وتطویر الإعلام والاتصال معها، كما أنه 

لى منظمات المجتمع المدني أن تعي أن دورها یكتمل بمشاركة الناس لا الحلول یتعین ع

محلهم والالتزام بموقع یعبر عن رأي مصالح الناس، وأن شرعیتها ترتبط باعتراف الناس بهذا 

الدور، وأن تفعیل دورها وتعزیز قدراتها یرتبط بأطر التعاون والتنسیق مع غیرها من قوى 

  .2مجتمع المدني من أجل تحقیق تنمیة أكثر عدالة وبیئة أكثر أمناالضغط ومختلف بین ال

تجعل ........ قد بدأت الجزائر في السنوات الأخیرة تخوض تحدي بناء سیاسة ل

  وأجنبیةالهجرة في خدمة التنمیة المحلیة والوطنیة مستفیدة من تجارب عدة دول عربیة 

   .أخرى

                                                           
  .المتعلق المرصد الوطني للمجتمع المدني، مرجع سابق 21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  04المادة : انظر  1
  .424، مرجع سابق، ص 2021أفریل  12المؤرخ في  21/139تعلیق على المرسوم الرئاسي حدوش وردیة زعروري،   2
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في مختلف النشاطات والبرامج المتعلقة  یتجلى إشتراك الجالیة الوطنیة بالخارجو 

بالمجتمع المدني من خلال توثیق الروابط السیاسیة والمواطنة للمهاجرین مع بلدانهم 

  .الأصلیة

كذلك التفاوض من أجل فرص عمل جدیدة لعمالها في الخارج مع تسییر العلاقة بین 

اء وتوثیق الصلة مع الجالیة بلدانهم الأصلیة والمهاجرین في توثیق هذه العلاقة، فتعتبر أحی

الأساسیة التي من شأنها أن تجعلها تأسس لدور تنموي ...... الجزائریة في الخارج هي 

للمهاجرین الجزائریین فإن فقد هؤلاء صلاتهم بوطنهم وهویتهم ودینهم فلن تنتظر منهم الدولة 

یة التي تتكبدها الجزائر ولا المجتمع الجزائري شیئا وسیظلون في عداد الخسائر المادیة والبشر 

  .نتیجة هجرة خیرة أبنائها

لقد شرعت الجزائر في إحیاء وتوثیق هذه الصلة وقد تم إسناد هذه المهمة إلى العدید 

من الهیئات من بینها المرصد الوطني للمجتمع المدني من خلال إشراكه للجالیة الوطنیة في 

  .1الخارج في المجتمع المدني مع إدماجهم

لى التدابیر والإجراءات المتخذة المشار إلیها تبرز في الأفق القریبة مساع أخرى وإضافة إ

للمرصد الوطني من خلال تشجیع الرعایا من دوي الكفاءات الخاصة على العودة للاستفادة 

من الكفاءات والمهارات التي اكتسبوها وفي سبیل ذلك عرضت علیهم العدید من الامتیازات 

  . إشراكهم في المجتمع المدنيوالتسهیلات في سبیل 

یعمل المرصد الوطني للمجتمع المدني على المساهمة بشكل تلقائي في اشراك الجالیة      

سیاسي واجتماعي  الوطنیة بالخارج وفي التنمیة المحلیة في المجتمع المدني ووضع مناخ

من قبل  قانون الجمعیات أیضا موافقة مسبقة یتطلب ، بالإضافة إلىیسهل في إدماجهم

                                                           
  .414، مرجع سابق، ص 2021أفریل  12المؤرخ في  21/139حدوش وردیة زعروري، تعلیق على المرسوم الرئاسي  1
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الموافقة المسبقة على  إلىالسلطات العامة على التمویلات والتبرعات الخارجیة، إضافة 

  .1شراكة وتعاون الجمعیات الجزائریة مع المنظمات الأجنبیة

  :مع الهیئات الأجنبیة التعاون: ثانيالفرع ال

وراء كهیئة مستحدثة یهدف المشرع الجزائري من  المرصد الوطني للمجتمع المدنيإن 

الاستشاریة الأخرى  تإنشائه إلى ملئ الفراغ وتدارك النقائص الموجودة الذي لم تستطع الهیئا

سدها مثل الرصد الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإسلامي الأعلى وغیرهما، لذلك منحت 

مهام خارجیة من بینها التعاون مع الهیئات الأجنبیة  - إلى جانب المهام الداخلیة–له 

  .ةالمماثل

ترقیة التشاور والتعاون على  21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  من 4لقد نصت المادة 

، وذلك 2بالتنسیق مع مصالح الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة مع الهیئات الأجنبیة المماثلة

المرصد الوطني للمجتمع من أجل نقل التجارب واكتساب الخبرة في المسائل التي تهم 

  .المدني

التشاور والتعاون مع الهیئات الأجنبیة هذه الصلاحیة للمرصد لكون  یعود منح

یحتل مكانة هامة في الاسترتیجیات الرامیة إلى تعزیز التشاور ونقل التجارب وتبادل  المماثلة

  .الخبرات والتطویر والتحدیث في شتى المجالات ذات الصلة

ي في الاتفاقات الثنائیة بشكل أساس الهیئات الأجنبیة المماثلةیتمحور التعاون مع 

بالتنسیق مع مصالح ومذكرات التفاهم؛ وفي جمیع الأحوال أوجب المشرع على المرصد 

                                                           
من ــلـى منع أیـــة جـــمـــعـــیـــة المتعلق بالجمعیــات عـ 2012ینایر 12مؤرخ في ال 12/06قانون رقم المن  30تنص المادة   1

ماعدا تلك الناتجة عن  تـنــظـیـمــات أجـنـبــیـة ومـنــظـمـات غــیـر حـكــومـیـة أجــنـبـیـة الحـــصـــول عـــلى أمـــوال تـــرد إلـــیـــهـــا من

  . ؤسسة قانونالمعلاقات التعاون ا
المتعلق المرصد الوطني للمجتمع المدني، مرجع  21/139المرسـوم الرئاسـي الفقرة ما قبل الأخیرة مـن / 04المادة   2

  .سابق
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وافقة لمیخضع هذا التمـویل إلى ا، فضلا عن أنه یجب أن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة

     .1المختصة سبـقة للسلطةلما

والتي كثیرا ما ترتبط  إشكالیات التمویل الخارجيغیر أن ما یخشى منه هو 

بالتنسیق مع  المرصد الوطني للمجتمع المدني، ولعل هدا ما یجعل المشرع یلزم 2بالمشروطیة

  .مصالح الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة

علما أن المشرع الجزائري أوجب كذلك على الجمعیات ألا تكون على علاقة 

وعـمـلـها  ــز الجـمــعــیــات بـهــدفــهــا وتــسـمــیــتــهـاتــتــمــیالسیاسیة في هدا المجال، حیث  ببالأحزا

أیـة عـلاقــة بـهــا سـواء أكــانت تنـظیـمیـة أم  أن تـكـون لـها یمكنها عـن الأحزاب الـسـیـاسـیـة ولا

یكن شكلها ولا یجوز  ها أن تتـلقى منها إعانات أو هـبات أو وصایا مهمایمكنلا  كـما ،هیـكلـیة

  .3أیضا أن تساهم في تمویلها لها

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، مرجع سابقالمتعلق بالجمعیــات 2012ینایر 12المؤرخ في  12/06من القانون رقم  2الفقرة /30المادة : انظر  1
  .11حفاف محمد، مرجع سابق، ص   2
  .، مرجع سابقالمتعلق بالجمعیــات 2012ینایر 12المؤرخ في  12/06من القانون رقم  13المادة   3
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 الوطني للمجتمع المدني فضلا عما سبق ذكره، من التحدیات التي یواجهها المرصد

، إلا أنه 1نجد نقص الخبرة وقلة الموارد، حیث رغم النص نظریا من بین الكفاءات الوطنیة

ضهم الخبرة فإن أعضاء المرصد تنق -خاصة في بدایة مهامهم–على مستوى الواقع العملي 

والكفاءة وتعوزهم المؤهلات الضروریة للعمل المیداني، خاصة وأنهم معینون حدیثا، إضافة 

إلى نقص الدورات التدریبیة والتكوینیة لأعضاء المجلس لحد الآن، بالإضافة إلى عدم توفر 

  .الإمكانیات والموارد اللازمة

  

                                                           
المتعلق المرصد الوطني للمجتمع المدني یعیـن رئیس المرصد مـن بیـن  21/139مـن المرسـوم الرئاسـي  05تنـص المـادة  1

  . الكفـاءات الوطنیـة
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 الخاتمـــة
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  :الخاتمة

المرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـي كمـا نـص  أنه الدراسة استخلصنا من خلال هذ

جهاز أیضا هـو و  هو هیئة دستوریة مستحدثة، تلف القوانین المنشئة لهعلیـه الدستور ومخ

فهو إطار  ،ستشار لدى الوزیر الأولیكذلك استشاري یوضع لـدى رئیس الجمهوریة، و 

سائل المتعلقة بالمجتمـع المدنـي للتحاور والتشاور والاقتراح والتحلیل والاستشراف في كل الم

علـى التشـاور الوطنـي حـول السیاسات المتخذة وكذلك تقییـم المصالـح الوطنیـة وتقدیـم 

  .المقترحـات والحلـول

یتشكـل المرصد الوطني للمجتمع المدني مـن الرئیس والذي یعینه رئیس الجمهوریة، 

میة والخبرة، هـذه الأجهزة تتمثل فـي وأعضاء یتم تعیینهم حسب الكفاءة والمؤهلات العل

الرئیس والذي یضع القانـون الداخلـي للمرصد الوطنـي، والمجلـس والذي هـو بمثابة برلمان 

مصغـر للمرصد الوطني، والمكتب الذي یتولى دراسة عمل المرصد والمسائل المعروضة 

صلاحیات ومهـام علیه من رئیس المرصد، ویمارس المرصد الوطني للمجتمع المدني عدة 

ذات الطابـع الاستشـاري فـي كـل المسائل التي تخص المجتمع المدني ومسائله، ناهیك عن 

  .صلاحیاته في إعداد التقاریر والآراء والتوصیات والمقترحـات

مؤسسة سیاسیة مكرسة دستوریا،  المرصد الوطني للمجتمع المدنيغیر أنه رغم كون 

، والتي تلعب دورا كبیرا في إشراكه في للمجتمع المدنير ورغم الإسهامات وتفعیله المنتظ

السیاسة العامة للدولة، إلا أنه كغیره من المؤسسات الدستوریة المنشأة حدیثا تواجه بعض 

  .الصعوبات التي قد تتعلق بالمرصد ذاته

واقع المجتمع المدني وتوفره على عناصر مساعدة لتفعیل الممارسة الدیمقراطیة، ورغم 

لحد الساعة أن یتأسس كبدیل حقیقي بإمكانه أن یقدم الحلول والرؤى المرصد تطع لم یس

بسبب تخبطه في الكثیر من المشاكل من بینها جمود النخبة التي تتولى قیادته، منظمات 
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المجتمع المدني تعاني من أزمة دیمقراطیة داخلیة تعمقت مع الوقت بواسطة تركیز القرار في 

         .إلى عدة معوقات ، بالإضافةید قیادتها

تكمن تلك المعوقات في محدودیة الإخطار، وذلك من خلال حصر المشرع لصلاحیة 

الإخطار في ید رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في حالات محددة والمرصد ذاته في 

حالات خاصة، وهذا ما یُعد قیدا من القیود التي تحد من فعالیة المرصد وتبقیه مقیدا بإخطار 

  .طرف هذه الجهات فقط من

من بین الجهات التي أقصاها المشرع، نجد البرلمان مثلا، والذي على الرغم من 

التشریعات التي یصدرها في العدید من المجالات فهو مستبعد من إخطار المرصد الوطني 

للمجتمع المدني؛ كذلك كان من الجدر منح بعض الوزارات حق الإخطار للمرصد في 

  .تندرج في نطاق إختصاصهالمسائل التي 

أیضا من المعوقات التي قد تعترض عمل المرصد، نجد عنصر التبعیة والتعیین لكل 

أعضائه؛ وكذلك رغم الإستقلالیة النسبیة التي یتمتع بها المجلس سواء إداریا أو مالیا یبقى 

هوریة هیئة دستوریة تابعة لرئیس الجمهوریة بنص الدستور، وهذا فضلا عن منح رئیس الجم

صلاحیة تعیین رئیس المرصد الوطني للمجتمع المدني وبقیة أعضائه وإنهاء مهامهم، لذلك 

یبدو أنه لو یتم إنتخاب أعضاء المجلس بدلا من تعیینهم یضفي استقلالیة ومصداقیة أكبر 

  .على أعمال المرصد الوطني للمجتمع المدني

شاط المرصد، غیاب الطابع یمكن اعتبارها من المعوقات التي قد تعترض ن اكذلك م

الإلزامي لقراراته في جمیع الأحوال، أي أنه یبقى هیئة استشاریة وظیفتها الأساسیة تقدیم 

المشورة واقتراح الحلول عن طریق تقدیم الآراء والتوصیات، وهذه الأخیرة لا تتوفر على 

ة أو یرفضوها الطابع الإلزامي، وبالتالي یمكن أن تأخد بها الحكومة أو رئیس الجمهوری

  .وبالتالي هذا الأمر یحد بشكل فعال من أهمیة المرصد ومن قیمة القرارات التي یصدرها
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من  هواجهها المجتمع المدني في الجزائر یمكن تفعیل دور یرغم الصعوبات التي لكن 

وذلك من خلال زیادة فعالیة  ،أجل القیام بالدور المنتظر منها وهو تحقیق التنمیة البشریة

جتمع المدني من خلل تدعیم مؤسساته بقوى اجتماعیة وفاعلین اجتماعیین نشیطین یكون الم

للمثقف بینهم دور كبیر في تنشیط العمل الجمعوي والتوعیة بأهمیة الدیمقراطیة بالنسبة إلى 

   .الأفراد والجماعات

كذلك ضرورة تدعیم المسار الدیمقراطي وتأكیده بالدیمقراطیة هي الأساس الصحیح 

بناء المجتمع المدني، حیث تمثل الإطار المناسب لحقوق الأفراد والمواطنین، كحق اختیار ل

الحكام وحریة التعبیر وحق الاجتماع وذلك لن یأتي إلا بدعم من المرصد الوطني للمجتمع 

  .الجزائري نالمدني للمواط

صد الوطني للإجابـة علـى الإشكالیـة المطروحـة فـي مقدمـة الموضـوع نـرى أن المر و 

للمجتمع المدنـي هیئـة استشاریة وهـو إطـار للتحـاور والتشـاور والاقتـراح والتحلیـل والاستشـراف 

في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقیة أدائه،كما یمكنه المبادرة تلقائیا باقتراحات 

ا یقوم المرصد أو توصیات أو دراسات تنـدرج ضمـن مهامـه تخـص المجتمع المدنـي، كم

الوطني للمجتمع المدني برفـع تقاریـر وتوصیـات إلـى رئیـس الجمهوریـة والوزیـر الأول 

  .بخصـوص المجتمـع المدنـي

لخصـها یمكن تمـن خـلال بحثـي فـي هـذا الموضـوع قـد توصلـت إلـى بعـض النتائـج 

  :فـي ما یلـي

النظـام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي  الاستشـارة لـها دور فعـال، وذلـك فـي ترشیـد -

   .وهــــي أمـر لابـد منـه فـي ظـل الأنظمـة السیاسیـة الحدیثـة
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المؤسسات الاستشاریة بشكل عـام، مؤسسـات لـها مكانتـها فـي جوهـر المنظومـة السیاسیـة  -

  .ولها شأنهـا فـي صلـب الدستـور وفـي مختلـف القوانیـن

لمجتمع المدني كجهاز أصلي استشاري یتبنى دور فعال جدا في ترقیة المرصد الوطني ل -

  .المجتمع المدنـي وتوجیـه السیاسـة فـي الدولـة مـن خـلال التوصیـات والدراسـات

المرصد الوطني للمجتمع المدني من مؤسسات الدولة المكرسة دستوریا، وهو هیئة  -

ة فـي إشـراك المجتمـع المدنـي فـي السیاسـة مستحدثة مما یـدل علـى رغبـة الحكومـة والدولـ

  .العامـة

للمرصـد الوطنـي للمجتمـع المدنـي دور كبیـر علـى المستـوى المحلـي والدولـي، فمحلیـا  -

یسعــى بالوصـول بمؤسسـات الدولـة للحكـم الراشد وربط المجتمع المدني ومؤسسات الدولة 

رقیـة التشـاور والتعاون مع المؤسسات الدولیة المشابهة وإشراكه، أما دولیـا فهـو یهـدف إلـى ت

  .له، وكذلك إشراك الجالیـة الوطنیـة بالخـارج فـي المجتمـع المدنـي

على الرغم من المكانة الهامة للمرصد الوطني للمجتمع المدني في ظل الدستور الجدید -

عامـة إلا أن أحكامه وقراراته التي ومنظومة الحكـم، والأهمیة التي یلعبها فـي توجیـه السیاسـة ال

یصدرها من دراسـات وتوصیـات لا تأخـذ الطابـع الإلزامـي فـي التنفیذ، أي تبقى الحریة في 

الأخذ بها دون ذلك للهیئة المخطرة، وبقائـه كذلك تابعا لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول مما 

  .ة بیـن البرلمـان والسلطـة القضائیـةیحد من استقلالیته،ناهیك عـن عـدم وجـود علاقـة بینـ

بنـاءا علـى ما سبـق ارتأیت إلـى تقدیـم بعض الحلول وبعـض الاقتراحات التـي قد تكون 

  :مناسبة للمشاكل والصعوبات التـي یعانـي منـها المرصـد محـل الدراسـة وهـي

الوعـي الاستشــاري، بیـــن تفعیـل الوظیفـة الاستشاریــة فــي مختلــف مؤسسـات الدولـة ونشـر  -

 :مختلـف الكیانـات والهیئـات فـي المجتمـع المدنـي بشكـل خـاص
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منـح استقلالیـة أكثـر للمرصـد وتحریـره مـن التبعیـة المطلقة لرئیس الجمهوریة والوزیر  -

  .الأول

ة أكبر ضرورة نشـر تقاریـر المرصـد وأرائـه وتوصیاتـه سواء أخذت به أو لا لإعطاء قیم -

  .لعمله وتحقیـق الشفافیـة

ضـرورة توسیـع حیـز نطـاق جهـات الإخطـار لتشمـل هیئـات أخـرى كالبرلمـان، وعــدم تركـها  -

  .محتكـرة فـي یـد هیئـة تنفیذیـة فقـط حتـى تحقـق فعالیـة أكبـر

ـي إطار جعـل المرصـد فـي علاقـة مفتوحة مـع مختلف الهیئـات والمؤسسـات الدولیـة، ف -

  . التعاون والتكامـل

تكنولوجیا التي توفیـر الدعم الكافي لـه لاسیما الدعـم المادي مـن خـلال تزویـده بأحـدث ال-

  .تساعده فـي أدائه

  

  

  

  .تمُت بعون االله                                                            
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 الملخص

 

 

  :ملخص 

هو تحقیق المصلحة و  أنشأت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لتحیق هدف أساسي

ات على طرأت تغییر  من نظام اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوقولكن فبانتقال الجزائر  العامة

بحیث أصبحت هذه الأخیرة تخضع  دیةالمؤسسات العمومیة الاقتصالمنظومة القانونیة ل

لأحكام القواعد العامة الموجدة في القانون المدني، والقواعد الخاصة الموجودة في القانون 

التجاري ألا و هي أحكام  الشركات التجاریة من بدایة إنشاءها إلى غایة انتهاءها بإحدى 

المنصوص علیها قانونا، ومن بینها الإفلاس والذي یقصد به عدم إمكانیة المؤسسة الطرق 

على تسدید دیونها، وبما أن الدولة تملك معظم رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فلقد 

بدلت قصارى جهدها لتفادي هذا النوع من الإجراء المؤدي إلى إنهاء الحیاة العملیة للمؤسسة 

الهیكلة وإدخال الخواص كشركاء، وكذلك فرض رقابة على المسیرین عن طریق إعادة 

 .لضمان دیمومة واستمرار المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

  .الإفلاس، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، إعادة الهیكلة، الخوصصة: الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

Des institutions économiques publiques ont été créées pour atteindre l’objectif fondamental de 

la réalisation de l’intérêt public, mais avec le passage de l’Algérie d’un système socialiste à 

une économie de marché, le système juridique des institutions économiques publiques s’est 

modifié de sorte que ces dernières sont soumises aux dispositions des règles générales du 

Code civil. Les règles particulières du droit commercial sont les dispositions des sociétés 

commerciales du début à la fin de leur établissement selon l’une des modalités légales, y 

compris la faillite, qui est destinée à rendre l’entreprise incapable de payer ses dettes. Étant 

donné que l’État détient la majeure partie du capital de l’institution économique publique, il a 

fait de son mieux pour éviter ce type d’action qui conduit à la cessation de la vie active de 

l’entreprise par la restructuration et l’introduction de propriétés en tant que partenaires, ainsi 

que de censurer les marcheurs pour assurer la durabilité de l’institution économique publique. 

Mots clés : Faillite, institution publique-économique, restructuration, privatisation.  


